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الباب الثالث
أحكام نزع الملكیة للمنفعة العامة

في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي
النظم الوضعیة ھو فيالموازنة بین المنافع والمضارنظریةكان المجال البارز لتطبیق

,مجال نزع الملكیة للمنفعة العامةفيتمثلوالذيجلیاً واضحاً كان تدخل الدولة فیھالمجال الذي
سواء كان أتسم بشمول إعمال الموازنة بین المنافع والمضارالذيبخلاف النظام الإسلامي

أو بین الدولة ,أو كان بین الأفراد بعضھم البعض، دائرة العبادات أو المعاملاتإعمالھا في
.والأفراد

وذلك عند ، ولقد أجازت الشریعة الإسلامیة نزع الملكیة الفردیة لمصلحة فردیة أخرى
وظھور أن المصلحة الأخرى أولى بالاعتبار والعنایة كما في الشفعة وبیع ، تعارض المصلحتین

عندما تتعارض ، كما أجازت أیضاً نزع الملكیة الخاصة مراعاة لمصلحة عامة، مال المدین
المصلحتان ولا سبیل للتوفیق بینھما تقدیماً للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة كما في نزع 

وتعویض صاحبھا ، الملكیة الخاصة المجاورة للمسجد جبراً عن صاحبھا إذا ضاق المسجد بالناس
.تعویضاً عادلاً 

       وتبریر نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة یكمن في ترجیح مصلحة الجماعة على مصلحة 
وقد ذكر ابن القیم ، حیث إن مدار الأمر في نزع الملكیة ھو الترجیح بین المصالح، الفرد

:" وقال الشاطبي، )١("جواز إخراج الشئ من ملك صاحبھ قھراً بثمنھ للمصلحة الراجحة:" كقاعدة
. )٢("المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة

الملكیة الخاصة :"م على أن٢٠١٤وقد نصت جمیع الدساتیر المصریة ومنھا دستور عام 
وذلك كلھ وفقاً لما ینظمھ ، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعویض عادل یدُفع مقدماً ، مصونة
".القانون

وسوف نقسم ھذا الباب إلى خمسة فصول نتناول في أولھم المقصود بنزع الملكیة الخاصة 
ثم نتناول في ثالثھم ، ثم نتناول في ثانیھم التطور التاریخي لتشریعات نزع الملكیة، للمنفعة العامة

ثم نتناول في رابعھم شروط نزع الملكیة ، الخصائص العامة لنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة
وأخیراً نتناول في الفصل الخامس نزع الملكیة للمنفعة العامة ونظریة ، الخاصة للمنفعة العامة

.الموازنة بین المنافع والمضار

------------------------------------------------------------------------------------------
.٢٣٨ص  –الطرق الحكمیة لابن القیم ) ١(
.٣٥٠ص  – ٢ج –الموافقات للشاطبي ) ٢(

الفصل الأول
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المقصود بنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة
الخاصة للمنفعة العامة في سوف نعرض في ھذا الفصل لتحدید المقصود بنزع الملكیة

مبحثین متتالیینذلك سوف نقسم ھذا الفصل إلىوبناءً على، الوضعيالإسلامي والقانونالفقھ
ثم نتناول ,الوضعيوالقانونالإسلامينتناول في أولھما تعریف نزع الملكیة الخاصة في الفقھ

.والقانون الوضعيالإسلاميتعریف المنفعة العامة في الفقھفي ثانیھما
المبحث الأول

تعریف نزع الملكیة في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي
وھو من نزع الشئ أي جذبھ من مقره، كنزع ، الإخراج أو الأخذ بقوة: النزع لغة ھو
.(2)تقلع الناس من مقرھم: قیل(1)تنَْزِعُ النَّاسَ كَأنََّھمُْ أعَْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ :هللالقوس عن كبده، قال

إجراء إداري یقصد بھ نزع المال قھراً عن مالكھ :" یعرف بعض الشراع نزع الملكیة بأنھو
.)٣("لتخصیصھ للنفع العام مقابل تعویض یدفع لھ، بواسطة الإدارة

إجراء من شأنھ حرمان شخص :" كما یعرف بعض الفقھاء نزع الملكیة للمنفعة العامة بأنھ
".من ملكھ العقاري جبراً عنھ لتخصیصھ للمنفعة العامة مقابل تعویض عادل 

سلطة :" ویعرف الأستاذ الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب نزع الملكیة للمنفعة العامة بأنھ
.)٤("الإدارة في حرمان مالك العقار من ملكھ جبراً لتحقیق منفعة عامة مقابل تعویض المالك

العملیة التي یتم بمقتضاھا نقل ملكیة عقار :" ویعرفھ الدكتور محمد عبد اللطیف بأنھ
.)٥("نظیر تعویض عادل، بقصد المنفعة العامة، مملوك لأحد الأفراد إلى شخص عام

حرمان مالك :" أما الأستاذ الدكتور العمید الطماوي یعرف نزع الملكیة للمنفعة العامة بأنھ
".العقار من ملكھ جبراً للمنفعة العامة نظیر تعویض عما ینالھ من ضرر 

نزع الملكیة :" ولقد أتیح لمحكمة النقض منذ بدایة إنشاءھا أن تعرف نزع الملكیة بقولھا
مقابل تعویضھ عما ، في نظر الشارع معناه حرمان مالك العقار من ملكھ جبراً عنھ للمنفعة العامة

أو حرمان مالك العقار من ملكھ جبراً عنھ للمنفعة العامة ، نالھ من ضرر بسبب ھذا الحرمان
. )٦("مقابل ثمنھ الذي یشمل أحیاناً شیئاً آخر زیادة على قیمة العقار 

نجد أن المعنى الأول لا یكون نزع ،  وبناءً على ھذا التعریف الذي نصت علیھ محكمة النقض
.وبناءً على المعنى الثاني یكون نزع الملكیة أشبھ بالبیع، الملكیة فیھ بیعاً ولا شبھ بیع

-----------------------------------------------------------------------------
).٢٠(آیة  –سورة القمر ) ١(

.٤٩٠ص –المفردات في غریب القرآن  –الأصفھاني (2)
. ٥٥١ص  -م ١٩٧٦عام  –القاھرة  –النھضة العربیة  – ٣ط  –القانون الإداري  –الدكتور فؤاد العطار ) ٣(
م ٢٠٠٩عام  –الاسكندریة  –مطبعة دار الجامعة الجدیدة  –النظریة العامة للقانون الإداري  –الدكتور محمد رفعت عبدالوھاب ) ٤(
. ٦٤٦ص  –
عام  -القاھرة  –دار النھضة العربیة  –" دراسة تأصیلیة مقارنة" نزع الملكیة للمنفعة العامة  –الدكتور محمد عبد اللطیف ) ٥(

. ٥ص  –م ١٩٩٥
. م٢٣/١١/١٩٣٣نقض مدني جلسة ) ٦(

إجراء إداري من شأنھ حرمان شخص من ملكھ :" ویعرّف الفقھ العربي نزع الملكیة بأنھ
.)١("مقابل تعویض عادل، جبراً لتخصیصھ للمنفعة العامة

لة للأشخاص الإداریة یمكن :" ویعرّف الفقھ الفرنسي التقلیدي نزع الملكیة بأنھ وسیلة مخوَّ
".اللجؤ إلیھا لاكتساب ملكیة الأشیاء العقاریة المادیة

فھو ، أما الفقھ الفرنسي الحدیث یذھب في تعریف نزع الملكیة إلى نوع أكثر من التحدید
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عمل إداري تستطیع الدولة بمقتضاه أن تجبر مالك العقار على النزول :" یعرف نزع الملكیة بأنھ
، "وفى مقابل تعویض عادل ومسبق، وذلك بھدف تحقیق المنفعة العامة، عن ملكیتھ العقاریة

عمل إداري تجبر الإدارة الفرد بمقتضاه :" فیقول بأنھ، وبذات المعنى یعرف نزع الملكیة أیضاً 
".على النزول عن ملكیتھ العقاریة من أجل تحقیق مصلحة عامة 

فزاد لفظ ، "إجراء إداري قضائي "بأنھ: ویزید بعض الفقھاء الفرنسیین على ھذا التعریف
.)٢(قضائي بناءً على أن جزء من إجراءات نزع الملكیة تمارسھ السلطة القضائیة

إنھا إجراءات إداریة وقضائیة :" لنزع الملكیة بقولھ" ھوستیو" وذلك واضح من تعریف 
بواسطتھا تستخدم الإدارة سلطتھا للحصول على الملكیة العقاریة في أغلب الأحوال بقصد تحقیق 

.)٣("مصلحة عامة
إجراء إداري تقوم بھ السلطة :" وبالتالي یتبین لنا أن نزع الملكیة للمنفعة العامة ھو

، الإداریة المختصة من شأنھ حرمان مالك العقار من ملكھ جبراً عنھ لتخصیصھ للمنفعة العامة
".مقابل تعویض عادل یدُفع مقدماً 

:ویتضح من التعریفات السابقة أن نزع الملكیة یجب أن تتوافر فیھ عدة خصائص وھي
ذلك لأن الملكیة تؤخذ من صاحبھا ، أن یتوافر فیھ الإجراء الجبري بواسطة السلطة المختصة) ١

.بالقوة
.أن تنتقل الملكیة فیھ إلى الدولة) ٢
ذلك لأن نزع الملكیة یمثل إمتیازاً ھاماً من إمتیازات ، أن یكون نزع الملكیة للمنفعة العامة) ٣

وتتقید بصدده بقید الصالح العام الذي فرضتھ ، تظھر فیھ بمظھر السلطة العامة، الإدارة
.فھي تأخذ الملك جبراً عن صاحبھ للنفع العام، النصوص المقررة لھ

.أن یكون نزع الملكیة مقابل تعویض عادل یدُفع مقدماً ) ٤
وسوف نعرض لھذه الخصائص بالتفصیل عند الحدیث عن خصائص نزع الملكیة للمنفعة 

.العامة إن شاء الله تعالى
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.٥٧٧ص  –م ١٩٨٣عام  –الإسكندریة  –دار المطبوعات الجامعیة  –القانون الإداري  –الدكتور ماجد راغب الحلو ) ١(
:انظر) ٢(

René HOSTIOU:code de L'expropriation, 1981.p.3.
عام  –دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع  –نزع الملكیة للمنفعة العامة بین الشریعة والقانون  -الدكتور سعد محمد خلیل  (3)

٨٤ص –م ١٩٩٣ .

:طبیعة نزع الملكیة

لقد فسُر نزع الملكیة للمنفعة العامة على أنھ قید على الملكیة بعد قیامھا اقتضتھ مصلحة 
وإنما ینتقل ، على اعتبار أن حق المالك لا ینقضي، المجتمع كأثر للاعتراف لھا بوظیفة اجتماعیة

.)١(إلى التعویض
والقول الراجح ھو القول بأن نزع الملكیة إجراء یؤدي إلى انقضاء حق الملكیة الخاصة 

وبناءً ، )٢(ویتقرر لھ الحق في التعویض بموجب القانون، للشخص على العقار المنزوع ملكیتھ
وذلك لأن القید یبُقي على الملكیة ویضُیّق فقط من نطاق ، على ذلك فھو لیس قیداً على الملكیة

.بینما نزع الملكیة یؤدي إلى انقضائھا، سلطات المالك
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وبناءً على ذلك نجد أن نزع الملكیة قد أحاطھ القضاء الإداري بضمانات جدیة لیحد من 
تظھر فیھ بمظھر السلطة العامة ، سلطة الإدارة التقدیریة فیھ باعتباره امتیاز من امتیازات الإدارة

وأتخذ في ذلك منھج التدرج إلى أن وصل إلى إعمال ، وتتقید في ممارستھ بقید الصالح العام
.نظریة الموازنة بین المنافع والمضار

المبحث الثاني
تعریف المنفعة العامة في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي

وسوف نتناول ، من المسلَّم بھ أن توافر المنفعة العامة شرط جوھري لنزع الملكیة الخاصة
وبناءً على ذلك ، في ھذا المقام بیان المقصود بالمنفعة العامة في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي

سوف نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین متتالیین نتناول في أولھما تحدید المقصود بالمنفعة العامة في 
.ثم نتناول في ثانیھما بیان المقصود بالمنفعة العامة في القانون الوضعي، الفقھ الإسلامي

المطلب الأول
تعریف المنفعة العامة في الفقھ الإسلامي

فقیل ,ولعظم شأنھا أضیفت إلى الله، لاشك ولا ریب في أن المنفعة العامة لھا شأن عظیم
فینسب إلى ، والمراد بحق الله ما یتعلق بھ النفع العام من غیر اختصاص بأحد"، ھذا حق الله تعالى

.المصلحة العامةوالمراد بالنفع العام,(3)"وشمول نفعھ، الله تعالى لعظم خطره
وھي عدل ، والشریعة الإسلامیة أساسھا وغرضھا ھو مصالح العباد في الدنیا والآخرة

وعن ، وعن الرحمة إلى ضدھا، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، ورحمة ومصالح كلھا
.)٤(المصلحة إلى المفسدة لیست من الشریعة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.٦٧٢ص  –المرجع السابق  –الدكتور محمد حنبولة ) ١(
:انظر) ٢(

Enrique SAYAGUES LASO: traité de droit administratif,1964,p.318.
.١٥١ص  –بیروت  -لبنان  –دار الكتب العلمیة  -الإمام التفتازاني سعد الدین مسعود بن عمر  -شرح التلویح علي التوضیح (3)

 .٢٨٢ص  –ابن القیم  –أعلام الموقعین ) ٤(

:مدلول النفع في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة

وقد كان ، مع مشتقاتھا في مواضع عدیدة من كتاب الله  وسنة نبیھ ) نفع ( وردت كلمة 
.وثوابھ ونحو ذلك، ومغفرتھ، وعفوه، یراد بھا تارة النفع الأخروي من حصول رضوان الله 
وتارة ، ونحو ذلك، وتزكیة النفس، والھدایة، وتارة یراد بھا النفع الدیني من صحة الإیمان

المادي أو الاقتصادي من كل فائدة مالیة یستفید منھا الناس في : یراد بھا النفع الدنیوي بنوعیھ
والنفع المعنوي أو الاعتباري من حصول اللذة والسعادة والمتعة الدنیویة ، وأمور دنیاھم، معاشھم

.ونحو ذلك من أمور الدنیا المعنویة مما فیھ خیر ومصلحة للإنسان
وتارة كانت تطلق ، وتارة في مقابلة الإثم، وقد كانت كلمة النفع تطلق تارة في مقابلة الضر

ھمُْ وَلاَ ینَْفَعُھمُْ : دون أن تقابل بالضر أو غیره مثال ذلك قول الله سبحانھ وتعالى وَیتََعَلَّمُونَ مَا یضَُرُّ
)١(.

ومعنى الآیة أنھم یتعلمون ما یضرھم ولا ینفعھم في الدنیا؛ لأنھم یقصدون بھ الشر من 
ولأن ضرر السحر یعود على الساحر في الدنیا إذا عثر ، التفریق بین المرء وزوجھ ونحو ذلك

.)٢(وقد یعاقب على فعلھ بالقتل بالسیف، ویزجر، لأنھ یؤدب، علیھ
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یا : ومن السنة النبویة ما روي عن النبي  فیما روى عن رب العزة تبارك وتعالى أنھ قال
.)٣(...ولن تبلغوا ضري فتضروني، عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني

:مفھوم المنفعة لغة

أي أوصل إلیھ النفع: نفعھ ینفعھ نفعاً ومنفعة ونفاعاً : یقال، المنفعة اسم من النفع وھو ضد الضر
)٤( .

فالنفع ، وما یتوصل بھ إلى الخیر فھو خیر، والنفع ھو ما یستعان بھ في الوصول إلى الخیرات
ا وَلاَ نفَْعًا: قال ، خیر .)٥(وَلاَ یَمْلِكُونَ لأِنَْفسُِھِمْ ضَرًّ

فكل ما یحقق مصلحة ، وقیل ھو الخیر، )٦(ھو ما یتوصل بھ الإنسان إلى مطلوبھ: وقیل النفع
.للناس أو یدفع ضرر عنھم فھو منفعة

.والاستصلاح نقیض الاستفساد، الصلاح: المنفعة )٧(وقال ابن منظور
------------------------------------------------------------------

). ١٠٢(آیة  –سورة البقرة ) ١(
أحكام القرآن لابن . ١/٣٤٨روح المعاني للألوسي . ١/١٤٤تفسیر ابن كثیر . ٢/٦٠تفسیر القرطبي . ١/٤٦٤تفسیر الطبري ) ٢(

. ١/٤٩العربي 
.٢٥٧٧/٤رقم  –باب تحریم الظلم  –كتاب البر والصلة  –صحیح مسلم ) ٣(
. ٨/٣٥٨ –) نفع(مادة  –لسان العرب ) ٤(
). ٣(آیة  –سورة الفرقان ) ٥(
. ٢٥ص  –م ٢٠٠٣عام  –سوریا  -جامعة دمشق  -نظریة المنفعة في الفقھ الإسلامي –الدكتور تیسیر محمد برمو ) ٦(
. ٥١٧ص  – ٢ج –لسان العرب لابن منظور ) ٧(

:مفھوم المنفعة في الاصطلاح 

وما یفوتھا ، كل ما یحفظ الأصول الخمسة فھو مصلحة:" یقول الإمام الغزالي رحمھ الله
.وھذا قول صریح في أنھ أطلق على دفع المفسدة اسم المصلحة، )١("ودفعھا مصلحة، فھو مفسدة

، أن كل ما فیھ منفعة أو كان وسیلة للوصول إلى منفعة فھو مصلحة: وحاصل ھذا القول 
. وكل ما فیھ مضرة أو كان وسیلة للوصول إلیھا فھو مفسدة

ھي المنفعة التي تتحقق :" ویعرف الأستاذ الدكتور جمیل الشرقاوي المنفعة العامة بقولھ
أو ھي المصلحة ، لأكبر عدد من جمھور الناس دون تعیین أو تفرقة بینھم، أو دفع الضرر عنھم

.)٢("الكلیة التي لا تختص بفرد ولا بأفراد قلائل معینین

الأول إیجابي یتمثل في : لھا وجھان -أو المنفعة العامة  -وعلى ذلك فالمصلحة العامة 
إما بدفعھ قبل الوقوع ، ووجھ سلبي، وھو دفع ضرر عام عن الجماعة، تحصیل نفع عام للجماعة

أي ، إنشاء مدرسة أو فتح طریق ھو من قبیل تحصیل نفع عام: مثال ذلك، أو برفعھ بعد الوقوع
وردم مستنقع تنبعث منھ الروائح الكریھة والجراثیم دفع ضرر عام عن ، مصلحة عامة للجماعة

. )٣(الجماعة
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وھي التي لا تختص بشخص ، فالمصلحة العامة ھي التي یتحقق بھا مقصود الشارع
.أو جماعة بعینھا، وإنما من شأنھا تحقیق المنفعة لأكثر أفراد المجتمع أو دفع الضرر عنھم، بعینھ

وبناءً على استقراء الأحكام الشرعیة وما دلت علیھ من رعایة المصلحة العامة وتقدیمھا 
على المصلحة الخاصة صاغ الفقھاء قواعد عامة تفصح عن ھذه الرعایة والتقدیم للمصلحة 

وھذه القاعدة ھي ، "تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام"قاعدة : فمن تلك القواعد، العامة
وكذلك ، وھي مأخوذة من الفقھ الإسلامي الحنفي، من مجلة الأحكام العدلیة )٢٦(نص المادة 

.من مجلة الأحكام العدلیة )٢٧(وھي نص المادة ، "الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف "قاعدة 
ومن ، وھناك أیضاً أدلة صریحة على رعایة المصلحة العامة وتقیید حق الملكیة من أجلھا

ذلك كما سنبینھ فیما بعد بالتفصیل جواز التسعیر دفعاً للضرر عن عامة الناس ومنع الاحتكار 
وھو تقدیم لمصلحة عامة ھي مصلحة الجماعة فى الانتفاع بالسلعة المحتكرة على مصلحة 
المحتكر في الكسب الزائد، ومنھا أیضاً أخذ الملك جبراً عن صاحبھ إذا استدعت المصلحة العامة 

ومنھا جواز فرض الضرائب على الأغنیاء عند ، ذلك لبناء مسجد أو مرفق عام ضروري
".وفي ھذا یقول الإمام الغزالي إیثار الكلي على الجزئي ، الحاجة

ومن حقھ أن یتصرف فیھ كما یشاء، إلا أن حق ، فحق الملكیة وإن كان خاصاً بصاحبھ
فلا یجوز أن یتعرض لھ أو یمسھ بسوء أو یلحق بھ ، )٤(الغیر مصون ومحافظ علیھ شرعاً أیضاً 

ضرراً بحجة أنھ یستعمل حقھ على ملكھ الخاص؛ لأن مراعاة مصالح الآخرین قید على استعمال 
لأن طلب الإنسان لحظھ :"ومنھا حق الملكیة، وفي ھذا المعنى یقول الإمام الشاطبي، الحقوق

.)٥("حیث أذن لھ لابد فیھ من مراعاة حق الله وحق المخلوقین
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

. ٢٨٧ :٢٨٦ص –الإمام الغزالي  –المستصفي ) ١(
م ١٩٧٨سنة  –العدد الثاني  –السنة الثانیة  –مجلة الحقوق والشریعة  –قیود الملكیة للمصلحة العامة  -الدكتور جمیل الشرقاوي ) ٢(
. ١٠٣ص  –
.٣١٩ص  –المرجع السابق  –الدكتورة وفاء سید أحمد محمد خلاف ) ٣(
. ٢٣٦ص  –الموافقات  –الشاطبي ) ٤(
. ١٣٥ص  –المرجع نفسھ  –الشاطبي ) ٥(

وحیث إن الإنسان عضو في المجتمع وفرد من أفراده ولا یستطیع العیش بدونھ وھو 
متأثر بھ ومؤثر فیھ فقد اقتضت حكمة الله تعالى ورحمتھ أن یكلف الإنسان بالإسھام في بناء 
المجتمع على نحو صحیح قائم على معاني المحبة والرحمة والإحسان والعدل والتعاون مع أفراده 

ویقول النبي  فیما رواه الإمام أحمد ومسلم ، على البر والتقوى وعلى دفع الفساد والأضرار
مثل المؤمنین فى توادھم وتراحمھم وتعاطفھم مثل : وأخرجھ البخاري من حدیث النعمان بن بشیر

أحب :  وقال النبي  أیضاً ، الجسد إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى
.)١(لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ: وقال  أیضاً ، للناس ما تحب لنفسك

وھكذا نجد أن مصلحة المجتمع أو المصلحة العامة أصلاً كبیراً من أصول الإسلام یجب 
.رعایتھا وتفضیلھا على المصلحة الخاصة

:وقد اشترط علماء المسلمین للاعتداد بالمصلحة شروطاً محددة یجب توافرھا وھي
.أن تكون المصلحة حقیقیة لا وھمیة) ١
أو یدفع الضرر عن ، بأن یجلب بناءً علیھا نفعاً لأكثر الناس، أن تكون عامة لا شخصیة) ٢

.أكثرھم
.ألا تتعارض المصلحة مع التشریع نصاً أو إجماعاً ) ٣
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وقد وردت جملة من المبادئ والأحكام التي تبین كیفیة إقامة ھذا المجتمع الإسلامي 
الطاھر القائم على معاني الحب والتعاون، وھذه المبادئ والأحكام كلھا تدور على أصل واحد ھو 
رعایة المنافع العامة باستعمال واستغلال حق الملكیة الفردیة على النحو الذي یحقق تلك المنافع 

.العامة
والأصل أن قیود الملكیة للمصلحة العامة یقوم بتنفیذھا والإلتزام بھا صاحب حق الملكیة 

، لأنھ مسئول مسؤولیة فردیة كاملة عن جمیع تصرفاتھ أمام الله تبارك وتعالى، الفردیة نفسھ
أي ، وعلى ھذا فالأصل أن مراعاة المصالح العامة متروك للأفراد یقومون بھذه المراعاة دیانةً 

والاستثناء ھو إلزامھم قھراً بتلك المراعاة إذا ظھر منھم التھاون فیھا دفعاً ، طاعة لشرع الله
وذلك بواسطة وليّ ، للضرر عن المجتمع وحفظاً لمصالحھ العامة التي ھي من حق الله تعالى

الأمر في التدخل في شئون الأفراد ومراقبة تصرفاتھم في حقوقھم للتأكد من رعایة المصلحة 
رغم أنھ توجد بعض التصرفات من الأفراد لا سبیل لوليّ الأمر للوقوف علیھا مثل كنز ، العامة

وحتى في تصرفات الفرد الظاھرة قد ، المال وعدم تثمیره بما ینفع العامة لأنھا أموالھ الباطنة
، إما للتحایل فیھا أو لاحتمالھا أوجھاً متعددة، یخفى فیھا وجھ الإضرار أو تفویت المصلحة العامة

ومن ھنا كان من أھم واجبات وليّ الأمر الأصیلة إشاعة المعاني ، فتفلت من رقابة وليّ الأمر
وھذا ، الإسلامیة وتعمیق الوعي الدیني، إذ ھو الضمانة الأكیدة والھامة لتحقیق المصلحة العامة

لا یعنى عدم وجوب الرقابة، وإنما من خرج على ھذه الحدود وخالف تلك القیود وجب حملھ 
یزع بالسلطان ما لا "فإن الله تعالى، )٢(علیھا بسلطان القضاء، وإلا عمت الفوضى وانتشر الفساد

".یزع بالقرآن
------------------------------------------------------------------------

. رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي) ١(
.٤٥م ص ١٩٨٧عام  –" بحث مقارن"إلتزامات الجوار  –الدكتور عبدالمجید محمود مطلوب ) ٢(

المطلب الثاني
تعریف المنفعة العامة في القانون الوضعي

كغطاء ضروري تبدو أھمیة أیدیولوجیة المنفعة العامة بالنسبة للدولة في أنھا تستند علیھا
.(1)ویسھل قبول الأفراد لھاتسبغ تصرفاتھا بالشرعیة المطلوبةحتىلممارسة سلطتھا

ولكن ھناك اتجاھان في تحدید المقصود ، والمشرع لم یضع تعریفاً محدداً للمنفعة العامة
والآخر یقوم على اعطاء ، بالمنفعة العامة أحدھما یقوم على عدم اعطاء تعریف للمنفعة العامة

. )٢(تعریف لھا
: الاتجاه الأول

، یقوم ھذا الاتجاه على عدم اعطاء تعریف للمنفعة العامة، ویطلق ھذا الاتجاه ید الإدارة
بعض عناصرھا وتلتزم بھا –ھي  –بشرط أن تكون تصرفاتھا في إطار المنفعة العامة التي تحدد 

)٣(.
كما أنھ یكون للقاضي حق التدخل لیضع بعض المعاییر للتحقق من توافر المنفعة العامة في حالة 

.)٤(عدم وجود تعریف تشریعي محدد لھا
ویوسع للقضاء في تقریر ما یعتبر من ، وھذا الاتجاه یوسع من السلطة التقدیریة للإدارة

فھذا تسھیل على الإدارة، ولكنھ في الوقت نفسھ قد یضر بالملكیة ، أعمال المنفعة العامة من عدمھ
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فیؤدي إلى الإضرار ، الخاصة؛ لأنھ قد یحدث توسعاً في تقریر ما ھو من أعمال المنفعة العامة
.بالملكیات الخاصة في بعض الحالات

:الاتجاه الثاني
فیتدخل المشرع ویحدد مسبقاً بنص ، یقوم ھذا الاتجاه على اعطاء تعریف للمنفعة العامة

وذلك في مناسبة معینة حیث یتوخى تحقیق ھدف محدد، ، تشریعي وجھ المنفعة العامة وحدودھا
فتكون مھمة الإدارة مقصورة على مجرد ، وعلیھ فإنھ یشل ید الإدارة حمایة للملكیة الخاصة

.اتخاذ الإجراءات التي تحقق الھدف الذي تولى المشرع تحدیده بنص خاص
م بشأن فرض مقابل تحسین على ١٩٥٥ لسنة ٢٢٢ما نص علیھ القانون رقم: مثال ذلك

وبناءً على ذلك فقد أعطى أمثلة على ، العقارات التي یطرأ علیھا تحسین بسبب المنفعة العامة
المصلحة العامة، ثم بعد ذلك أجاز لمجلس الوزراء أن یعتبر حالات أخرى غیر واردة على سبیل 

م في شأن نزع ملكیة ١٩٦٣ لسنة ٦٨وما نص علیھ القانون رقم ، الحصر من المصلحة العامة
الأرض اللازمة لمشروع السد العالي، إذ أن نزع ملكیة ھذه الأراضي تتحقق معھا المنفعة العامة 

م والتي أجازت ١٩٨٢ لسنة ٣ من القانون رقم ٤٢وما نصت علیھ أیضاً المادة ، بنص القانون
.نزع ملكیة العقارات بغرض التخطیط العمراني

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:انظر) ١ (

Céntré univérsitàiré  dé  réchéchés  àdministràtivés ét  politiqués dé picàrdié : vàriàtions àutour dé l' idéologie 
dé  l' intérét   général, Réims volumé l' 1978, p.13 ets.

.٢١٥ص –المرجع السابق–الدكتورة وفاء سید أحمد محمد خلاف(2)

:انظر) ٣(
Achille mestRE: conséil d' Etàt protéctéur des prérogatives dé L'  àdministràtion, 1974,p.108.

:انظر) ٤(
Didiér LINOTTE : Réchérchés sur là notion d' intérét général en droit  àdministràtif  français , Th., 
Bordéaux ,1975,p.369 ets

م الخاص بنزع الملكیة للمنفعة العامة في مادتھ ١٩٩٠ لسنة ١٠وقد نص القانون رقم 
:الثانیة على أنھ یعد من أعمال المنفعة العامة في تطبیق أحكام ھذا القانون

.انشاء الطرق والشوارع والمیادین أو توسیعھا أو تعدیلھا، أو تمدیدھا أو انشاء أحیاء جدیدة: أولاً 
.مشروعات المیاه والصرف الصحي: ثانیاً 
.مشروعات الري والصرف: ثالثاً 

.مشروعات الطاقة: رابعاً 
.والممرات السفلیة أو تعدیلھا) المزلقانات(انشاء الكباري والمجازات السطحیة : خامساً 
.مشروعات النقل والمواصلات: سادساً 
.أغراض التخطیط العمراني وتحسین المرافق العامة: سابعاً 
.ما یعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر: ثامناً 

.ویجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة
والأفضل ھو أن یكون ، ویتضح مما سبق الفرق بین تعریف وعدم تعریف المنفعة العامة

ویتوسع في ، إذ یعرف المنفعة العامة على عكس الاتجاه الأول الذي لا یعرفھا، ھناك موقفاً وسطاً 
التعریف على عكس الاتجاه الثاني الذى یضیق من تعریفھا بتحدید حالات معینة على سبیل 

.الحصر
ومن فوائد وممیزات ھذا الموقف ھو أنھ یوازن بین تحقیق المنفعة العامة وحمایة المنفعة 
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لأنھ لو لم یتم الأخذ بتعریف للمنفعة العامة لاعطینا للإدارة سلطة واسعة في أن تعتبر ، الخاصة
.كثیراً من الأعمال ضمن أعمال المنفعة العامة وقد لا تكون كذلك

المنفعة التي تتحقق لأكبر عدد من :" وبناءً علي ذلك یمكن تعریف المنفعة العامة بأنھا
".الناس دون تعیین لھم أو دفع الضرر عن جمھور الناس

، فھذا التعریف یأخذ موقفاً وسطاً بین التعریف الضیق والتعریف الواسع للمنفعة العامة
فالمنفعة العامة التي یتقید بھا حق الملكیة الخاصة یجب أن تتحقق لأكبر عدد من الناس أو تدفع 

ولا یشترط في المنفعة العامة أن تتحقق لجمیع الناس أو یتضررون ، الضرر عن جمھور الناس
وإنما یكفي لتحقیقھا أن تتعلق بجمھور ، جمیعاً بفواتھا؛ لأن ھذا یضیق من تحقیق المنفعة العامة

.أو أن ھؤلاء یتضررون بفوات ھذه المنفعة، كبیر من الناس كأھل بلد أو حي من أحیاء البلد
إلى القول بأن لذة الفرد وسعادتھ لا تتحقق إلا من خلال إسعاد أكبر عدد ) بنتام(ویذھب 

كما ، فالفرد وحده عاجز عن الوصول إلى ما یحقق منفعتھ إلا بتضامنھ مع الآخرین، من الناس
وإنما ، وتجعلھ یبحث عما یكون نافعاً لیس لھ فقط، أن أخلاقیات المنفعة العامة تنبذ أنانیة الفرد

.)١(لغیره أیضاً 

---------------------------------------------------------------------------
.١٦٣ص  -م ١٩٧٥عام  –القاھرة  –مكتبة مصر  –الطبعة الثانیة  –مشكلات فلسفیة  –الدكتور زكریا إبراھیم ) ١(

وكان ینُص في القانون الفرنسي على مصطلح الضرورة العامة الذي عُدل بعد ذلك 
مدني فرنسي إلى مصطلح المنفعة العامة لحاجة البلاد إلى مزید من ) ٥٤٥(بموجب نص المادة 

.)١(مشاریع إعداد الأراضي وتعمیرھا

مجموع مصالح الأفراد المكونة :" وفي الفقھ الفرنسي تعرف المنفعة العامة بأنھا
فالعبرة ھي بعدد الأفراد ، فھو یعتبر المنفعة العامة ھي حاصل جمع المنافع الخاصة، "للمجتمع

وبالتالي لا تتمیز المنفعة العامة ، الذین یتعلق بمصلحتھم أمر ما للقول بتحقیق المنفعة العامة أم لا
. )٢(عن المنافع الخاصة المكونة لھا

إشباع لحاجات الناس :" وھناك اتجاه آخر في الفقھ الفرنسي یعرف المنفعة العامة بأنھا
.)٣("سواء في ذلك المنفعة العامة في نزع الملكیة أم في حریة التجارة والصناعة

إذاً المقصود بالمنفعة العامة ما ینتفع بھ جمھور كبیر من الناس بدن تخصیص سواء أكان 
.أو دفع الضرر عن جمھور الناس، انتفاعاً مادیاً أو معنویاً 

وقد تطور القضاء الإداري فى مصر تطوراً ھائلاً نتیجة التوسع في مفھوم المنفعة العامة، 
مما أدى إلى اتساع سلطة القاضي الإداري في الرقابة على قرار الإدارة بشأن نزع الملكیة 

، فلم تعد قرارات الإدارة في ھذا الصدد مشروعة لمجرد أنھا ترمي لتحقیق منفعة، للمنفعة العامة
.بل یتوقف الأمر على مدى ما تستند إلیھ ھذه المنفعة من تحقیق المصلحة العامة

وأن ھذه النظرة كانت السبب الذي أصبح بھ من حق القضاء الإداري لیس فقط التثبت من 
وترجیح بعضھا على البعض ، بل الموازنة بین المصالح العامة المتعارضة، وجود مصلحة عامة
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.الآخر على نحو ما تبین عند الحدیث عن نظریة الموازنة بین المنافع والمضار

:علاقة المنفعة الخاصة بالمنفعة العامة

فتحقیق المنفعة الخاصة ، من المسلَّم بھ أن المنفعة الخاصة والمنفعة العامة متلازمتان
فكل نجاح فردي وكل زیادة في إنتاج أي فرد ھو في نفس ، للأفراد یعود على الجمیع بالفائدة

وبالمقابل فإن منفعة الجماعة تعود ، فمنفعة الفرد تعود على المجموع، الوقت إضافة للناتج القومي
.  )٤(فھو یستفید من كل المكاسب التي تحققھا الجماعة باعتباره عضواً فیھا، بلاشك على الفرد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
:انظر) ١ (

 Marcel WALINE: précis de droit administratif,1970, p.252.
 André de LAUBADERE : traité élémentaire de droit administratif,7e éd. Pairs,1980.p.236.
Jean-Marie AUBY et Robet DUCOS – ADER .L'expropriation. régime juridique,méthode 
d'évaluation  ,paris,1968p.21.

:انظر) ٢(
Michel BLANC- PATTIN , Jacques CHEVALLIER et François D, ARCY: L'expropriation en question, 1977, p.47
. 

:انظر) ٣(

CABANES ét LABETOULLE: chroniqué  sous c.E .23.6. 1972, sté . là plàgé dé là foret, A.J .D.A. 
1972. , p.452.

.٤١ص  –المرجع السابق  –الدكتور أحمد الموافي ) ٤(

الفصل الثاني
 التطور التاریخي لتشریعات نزع الملكیة

The Historical Development of the Ownership Expropriation Legislations in the 
positive laws

إن حق السلطة العامة في نزع ملكیة الأفراد للمنفعة العامة جبراً عنھم یعد اعتداءً خطیراً 
ولذا ، الشرع الإسلامي والدستور والقانونوعبث بحرمتھا التي قررھا، على حق الملكیة الفردیة

وأن یحاط بضمانات جدیة تحمى الفرد المنزوع ، یجب أن ینظم استعمال ھذا الحق تنظیماً دقیقاً 
، ملكیتھ باعتباره إجراء استثنائي لا یجوز اللجوء إلیھ إلا وفقاً لنصوص قانونیة تجیزه صراحة

.(1)حدود تلك القیود التي تنص علیھا تلك النصوصوفي
ومن المسلَّم بھ أن نزع الملكیة للمنفعة العامة یجد جذوره في النظام الإسلامي منذ عھد 

وعلى ھدي ما فعلھ النبي  والخلفاء والصحابة صاغ ، النبي  وعھد الخلفاء والصحابة من بعده
والتي بناءً علیھا ، علماء الفقھ القواعد التي تجیز تقدیم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

كنزع ملكیة الأرض ، أجازوا نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة وفقاً لشروط وضوابط محددة
. المجاورة للمسجد من أجل توسعتھ للمنفعة العامة

م حتى ١٩٢٣وكذلك قد حرصت الدساتیر المصریة المتعاقبة جمیعھا منذ دستور سنة 
، م على مبدأ صون الملكیة الخاصة وعدم المساس بھا إلا على سبیل الاستثناء٢٠١٤دستور سنة 

وحافزه على ، وذلك باعتبارھا في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وفي الحدود وبالقیود التي أوردتھا
فضلاً عن أنھا مصدر من مصادر الثروة القومیة التي یجب تنمیتھا والحفاظ ، الانطلاق والتقدم
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ومن أجل ذلك حظرت الدساتیر نزع الملكیة ، علیھا لتؤدي وظیفتھا في خدمة الاقتصاد القومي
 من كل من ٩المادة ( ومقابل تعویض وفقاً للقانون ، الخاصة عن صاحبھا إلا للمنفعة العامة

 من ٥والمادة ، م١٩٥٦ من دستور سنة ١١والمادة ، م١٩٣٠م ودستور سنة ١٩٢٣دستور سنة 
، م١٩٧١ من دستور سنة ٣٤والمادة ، م١٩٦٤ من دستور سنة ١٦والمادة ، م١٩٥٨دستور سنة 

).م٢٠١٤ من دستور سنة ٢١والمادة 
 وبما أن نزع الملكیة للمنفعة العامة قد أجُمع على إجازتھ منذ عھد النبي  حتى الآن وفقاً 

فسوف نقتصر الحدیث عن التطور التاریخي لتشریعات نزع الملكیة في ، لشروط وضوابط محددة
.النظام القانوني لكل من فرنسا ومصر وذلك في مبحثین متتالیین

المبحث الأول
التطور التاریخي لتشریعات نزع الملكیة في فرنسا

یجیز التشریع الفرنسي للسلطة الإداریة حق نزع الملكیة الخاصة لأغراض المنفعة العامة 
وقد مرت فكرة حق السلطة العامة في نزع الملكیة بتطورات ، وفقاً للإجراءات المنصوص علیھا

ویمكن تقسیم ھذه المراحل التاریخیة التي مر بھا نظام نزع ، عدیدة عبر مراحل التاریخ المختلفة
:الملكیة في فرنسا إلى ست مراحل نوضحھا فیما یلي

------------------------------------------------------------------------------------------------------
.٣ص  –م ١٩٣٨عام  -القاھرة  –مطبعة المحمودیة  –نزع الملكیة في القانون الإداري  –الدكتور محمد عبد الله العربي ) ١(

:مرحلة العھد القدیم

فقد كان ، ففي ظل العھد القدیم عندما كان الملك یعتبر ھو المالك الوحید الحقیقي للأرض
وكان حق الأفراد یقتصر على مجرد الانتفاع بھا مقابل ما یؤدونھ من ضرائب ، یملك حق الرقبة

وكان للملك باعتباره مالكاً للأرض إصدار قرار بسحب أو استرداد العقارات الخاصة ، إلى الملك
.)١(وقد یكون ذلك بمقابل تعویض أو بدن مقابل، من المنتفعین بھا وتخصیصھا للمنفعة العامة

واعتبار الملك ، وفي ھذه المرحلة التي كانت تختلط فیھا شخصیة الملك بشخصیة الدولة
فإنھ لا یمكن الحدیث عن فكرة نزع الملكیة للمنفعة العامة ، ھو المالك الوحید لكافة أراضي الدولة

.في ھذه المرحلة
:مرحلة الثورة الفرنسیة

م مع ما صاحبھا من الأفكار الفقھیة والفلسفیة التي ١٧٨٩لقد قامت الثورة الفرنسیة سنة 
وأن حقوق وحریات الأفراد ، نادت بحمایة الحقوق والحریات العامة للأفراد وعدم المساس بھا

. وأن واجب الدولة ھو حمایة ھذه الحقوق وتلك الحریات، قید على سلطة الدولة
وقد استتبع ذلك أن تغیرت النظرة إلى الملكیة الخاصة للأفراد فأحیطت بضمانات جدیة 
باعتبارھا حق مقدس لا یجوز المساس بھ أو حرمان الأفراد منھ جبراً عنھم إلا لأسباب قویة 

وذلك مقابل تعویض عادل یراعى فیھ ، تستدعي ذلك كتغلیب المنفعة العامة على منفعة الأفراد
.وبشرط ألا یكون ھناك سبیل آخر لتفادي ھذا الإجراء، الحقوق المالیة للأفراد

 ٢٦وقد ظھر ذلك جلیاً وواضحاً في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر في 
ولا یجوز أن یحرم ، الملكیة الخاصة مقدسة وذات حرمة:" م فنص على أن١٧٨٩أغسطس سنة 

".منھا أحد إلا وفقاً لضرورة عامة یتم تقریرھا قانوناً بشرط دفع تعویض عادل ومسبق
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:مرحلة الامبراطوریة الفرنسیة

وقد نص القانون المدني ، وفي ھذه المرحلة تم وضع الضوابط التي تحمي الملكیة الفردیة
إلا أنھ مع ، الفرنسي على حمایة الملكیة الفردیة للأفراد باعتبارھا حق مقدس لا یجوز المساس بھ

. نزع الملكیة للمنفعة العامة٥٤٥ذلك أجاز في المادة 
وحدد الجھة ، م صدر قانون نظم إجراءات نزع الملكیة١٨١٠ مارس سنة ٨وبتاریخ 

فحدد اختصاص الإدارة في إصدار القرار بتقریر ، صاحبة الاختصاص عن اتخاذ الإجراءات
أما إجراء نقل الملكیة من الملكیة ، وبیان العقارات المطلوب نزع ملكیتھا، وجود المنفعة العامة

الخاصة إلى الملكیة العامة للدولة أو أحد أشخاصھا فإن القضاء العادي ھو صاحب الاختصاص 
ھذا ، فالسلطة القضائیة تدخلھا واجب لاتخاذ إجراء نقل الملكیة إلى نازع الملكیة، في نقلھا

وأن ، واختصاص المحكمة ینحصر في التثبت من صدور قرار أو مرسوم  یقضى بنزع الملكیة
لأن ھذا من اختصاص ، ولا یختص القضاء بفحص المنفعة العامة، الإجراءات قد أتبعت بأكملھا

.السلطة التنفیذیة
-------------------------------------------------------------------------------

 –م ٢٠٠٧عام  –الإسكندریة  –الناشر دار الفكر الجامعي  –مطبعة شركة الجلال  –الوسیط في القانون الإداري  –الدكتور محمد بكر حسین ) ١(
.٤٢١ص 

:م١٨٤١، م ١٨٣٣مرحلة قانوني 

، م صدر قانون آخر ینظم نزع الملكیة للمنفعة العامة١٨٣٣ یولیو سنة ٧وبتاریخ 
وبمقتضى ھذا القانون أصبح تقدیر قیمة التعویض المستحق لأصحاب العقارات التي یتم نزع 
ملكیتھا من اختصاص لجنة یشترك في تكوینھا أعضاء یتمتعون بصفة الملاك وأعضاء بصفتھم 

وذلك بقصد تحقیق التوازن بین مصالح الأفراد والدولة ، ممولین لمندوبین عن دافعي الضرائب
وقد أحتفظ ، وبھدف الحفاظ على الأموال العامة بعدم التغالي في تقدیر قیمة التعویضات المستحقة

وظل  للقضاء ، ھذا القانون للإدارة بحقھا في تقریر وجود المنفعة العامة بموجب سلطتھا التقدیریة
.العادي اختصاصھ في نقل الملكیة

لكن الإدارة أساءت استخدام أسلوب نزع الملكیة فبالغت في اللجوء إلیھ بدون داع في 
فضلاً عن لجان تقدیر التعویض التي لم یكن لدیھا الخبرة الكافیة لتقدیر قیمة ، حالات كثیرة

ونظراً لما لھذا القانون من أثار خطیرة بالنسبة لأجھزة الدولة القائمة على ، التعویضات المستحقة
فقد أصدر المشرع قانون سنة ، المرافق العامة والأفراد ممن یراد نزع ملكیتھم للمنفعة العامة

.م ١٨٧٠ثم أصدر قانون سنة ، م بتنظیم نزع الملكیة١٨٤١
م بین الأشغال العامة التي تتولاھا الدولة والأعمال التي تتولاھا ١٨٧٠وقد میز قانون سنة 

فبالنسبة للمشروعات ، أي میز بین المشروعات القومیة وبین المشروعات المحلیة، الأقالیم
القومیة قسم القانون اختصاص تقریر وجود المنفعة العامة وما یتلو ذلك من إجراءات بین السلطة 

فجعل جمیع الأعمال الكبرى مثل إنشاء الطرق والترع والكباري ، التشریعیة والسلطة التنفیذیة
فلا یمكن القیام بھا إلا ، والسكك الحدیدیة وإنشاء الموانئ  من اختصاص السلطة التشریعیة

أما الأعمال أو المشروعات التي تقل عن تلك المشروعات في الأھمیة فیكفى ، بمقتضى قانون
أما بالنسبة للأعمال أو المشروعات ، فیھا صدور قرار إداري من الإدارة بتقریر المنفعة العامة

أما ، المحلیة فإن قرار تقریر المنفعة العامة یصدر بقرار إداري من السلطة المحلیة أو الإقلیمیة
.بالنسبة لنقل ملكیة العقار المنزوع ملكیتھ فإن القضاء العادي ھو صاحب الاختصاص في نقلھا
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:مرحلة تبسیط الإجراءات

ونظراً لازدیاد عدد الأشخاص المعنویة العامة وتنوع مشروعاتھا وازدیاد حاجتھا للتوسع 
في نزع ملكیة الأفراد للمنفعة العامة نظراً للتطورات الاقتصادیة المتلاحقة فقد صدر مرسوم 

م بھدف تبسیط ١٩٣٥ أكتوبر سنة ٣٠م ومرسوم بقانون في ١٩٣٥ أغسطس سنة ٨بقانون في 
وأن یتولى تقدیر قیمة ، إجراءات نزع الملكیة حتى یمكن الإسراع في تنفیذ المشروعات العامة

وممثلین للإدارة والملاك على أن تكون ، التعویضات المستحقة لجنة إداریة یرأسھا قاضي
.قرارات ھذه اللجنة قابلة للطعن فیھا أمام المحاكم العادیة

وقد استمر المشرع الفرنسي في إصدار قواعد تشریعیة متعددة حتى یمكن أن یحقق 
.التوازن بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

:مرحلة المراسیم
م ١٩٥٨ لسنة ٩٧٧وھذه ھي المرحلة الحالیة في فرنسا وتبدأ بالمرسوم بقانون رقم 

م لیواجھ الإصلاحات السریعة التي كان من المطلوب تحقیقھا ١٩٥٨ أكتوبر سنة ٢٣الصادر في 
.خلال تلك المرحلة

م الخاصة بإجراءات ١٩٥٩ لسنة ٧٨م صدرت اللائحة رقم ١٩٥٩ یونیو سنة ٩وفي 
إعلان المنفعة العامة وتحدید القطع المطلوب نزع ملكیتھا وكیفیة نقل ملكیتھا وتحویلھا من الملكیة 

م لتحدید ١٩٥٩ نوفمبر سنة ٢٠ في ١٣٢٥كما صدرت اللائحة رقم ، الخاصة إلى الملكیة العامة
، اختصاصات السلطة القضائیة ووظائفھا وأعضائھا بالنسبة لموضوع نزع الملكیة للمنفعة العامة

م بشأن كیفیة تقدیر قیمة ١٩٦٢ لسنة ٨٤٨م صدر القانون ١٩٦٢ یولیو سنة ٢٦وبتاریخ 
 مارس سنة ٢٨وبتاریخ ، العقارات المنزوع ملكیتھا أمام القضاء المختص بموضوع نزع الملكیة

.م بشأن تنظیم نزع الملكیة١٩٧٧، لسنة ٣٩٣، ٣٩٢م صدر المرسومان رقمي ١٩٧٧
المبحث الثاني

التطور التاریخي لتشریعات نزع الملكیة في القانون المصري
إذ یمثل اعتداء على الملكیة ، إن إجراء نزع الملكیة یعتبر من الإجراءات الخطیرة

ولمراعاة ، ولا یبرره إلا إیثار وتغلیب المصالح العامة على المصالح الفردیة الخاصة، الفردیة
وقد حرصت ، مقتضیات المصلحة العامة أجازت الدساتیر والقوانین المتعاقبة ھذا الإجراء

وأن نزع الملكیة ھو استثناء من مبادئ ، الدساتیر والقوانین المتعاقبة على تقریر ھذا المعنى
وأنھ استثناء تقتضیھ الضرورة وتحتمھ المصلحة ، دستوریة عامة تقرر صون الملكیة وحمایتھا

كما یجب على الإدارة إتباع ، ولھذا یجب أن تفسر نصوص نزع الملكیة تفسیراً ضیقاً ، العامة
، الإجراءات التي نص علیھا قانون نزع الملكیة والالتزام بھا بكل دقة وإلا شاب تصرفھا البطلان

واعتبرت غصباً ومجرد عمل مادي یختص بھ القضاء العادي الذي ، وزال عنھا صفتھا العامة
فلھ بالإضافة إلى الحكم بالتعویض أن یحكم بعدم تعرض ، یكون لھ في ھذه الحالة سلطة واسعة

.ورد الشئ إلى أصلھ، الإدارة للأفراد
فلا ینزع عن أحد ملكھ إلا بسبب ، للملكیة حرمة:" م على أن١٩٢٣وقد نص دستور سنة 

وبشرط تعویضھ ، وبالكیفیة المنصوص علیھا فیھ، المنفعة العامة في الأحوال المبینة في القانون
". تعویضاً عادلاً 

م من القائد العام ١٩٥٣ فبرایر سنة ١٠وقد أشار الإعلان الدستوري الصادر بتاریخ 
م الذي تضمن المبادئ الدستوریة العامة الأساسیة ١٩٥٢للقوات المسلحة وقائد ثورة یولیو سنة 
للملكیة حرمة وفق أحكام :" في المادة الثالثة منھ على أن، التي تحكم بھا مصر خلال فترة الانتقال

م والمادة الخامسة من الدستور المؤقت ١٩٥٦ من دستور سنة ١١وقد نصت المادة ، "القانون
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.م على ذات الأحكام١٩٥٦ من دستور سنة ١٦م والمادة ١٩٥٨الصادر سنة 
ولا ، الملكیة الخاصة مصونة:"  منھ على أن٣٤م في المادة ١٩٧١وقد نص دستور سنة 

ولا تنزع إلا ، یجوز فرض الحراسة علیھا إلا في الأحوال المبینة في القانون وبحكم قضائي
".وحق الإرث فیھا مكفول ، ومقابل تعویض وفقاً للقانون، للمنفعة العامة

الملكیة الخاصة مصونة، تؤدى وظیفتھا :" م أیضاً على أن٢٠١٤وقد نص دستور عام 
ولا ، الاجتماعیة في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فیھا مكفول

یجوز فرض الحراسة علیھا إلا في الأحوال المبینة في القانون، وبحكم قضائي؛ ولا تنزع إلا 
".وذلك كلھ وفقاً لما ینظمھ القانون، للمنفعة العامة، ومقابل تعویض عادل یدُفع مقدماً 

لا یجوز أن یحرم أحد من ملكھ إلا :"  من القانون المدني على أنھ٨٠٥وكذلك تنص المادة 
".ویكون ذلك مقابل تعویض عادل ، وبالطریقة التي یرسمھا، في الأحوال التي یقررھا القانون

وانبثاقاً من ھذا صدرت القوانین المتعاقبة التي استھدفت تنظیم إجراءات نزع الملكیة تنظیماً دقیقاً 
. وأحاطتھ بضمانات جدیة تحمي الفرد المنزوع ملكیتھ
، اتسمت كل مرحلة منھا بصفات ممیزة، وبالتالي فقد مر نزع الملكیة بأربع مراحل

:وسنوضح ذلك على النحو التالي، استھدفت وضع الضوابط المحددة لنزع الملكیة

: الأوامر العالیة: المرحلة الأولى

فكانت أحكام نزع الملكیة في مصر ینظمھا في بدایة الأمر الأمران العالیان الصادران في 
م اللذان صدرا بشأن إجراءات نزع ملكیة العقارات لدى ١٨٨٦ یونیو سنة ١٢،  فبرایر١٧

.المحاكم الأھلیة
م في ١٩٠٦ دیسمبر سنة ٢٤م بتاریخ ١٩٠٦ لسنة ٢٧ثم أصدر المشرع القانون رقم 
.شأن نزع الملكیة أمام المحاكم المختلطة

:م١٩٠٧ لسنة ٥القانون رقم : المرحلة الثانیة

م لینظم إجراءات ١٩٠٧ إبریل سنة ١٤م بتاریخ ١٩٠٧ لسنة ٥ثم أصدر القانون رقم 
لا یجوز نزع ملكیة :" وقد نص في المادة الأولى منھ على أنھ، نزع الملكیة أمام المحاكم الأھلیة

وھذا القانون متماثل في كافة أحكامھ مع ، "العقارات للمنفعة العامة إلا بأمر عال خاص بذلك 
.م ١٩٠٦ لسنة ٢٧القانون رقم 
م الذي أدخل ١٩٣١ لسنة ٩٤م صدر المرسوم بقانون رقم ١٩٢١ یونیو سنة ١٨وفى 

، وتوسع في حالات نزع الملكیة، م أحكاماً جدیدة١٩٠٧ لسنة ٥على قانون نزع الملكیة رقم 
مع جواز إعادة بیعھا ، حیث أجاز نزع ملكیة عقارات أكثر مما تحتاج إلیھ أعمال المنفعة العامة

إذا كان الغرض من نزع الملكیة للمنفعة العامة ھو تعدیل الشارع :" فنص على أنھ، بشروط معینة
أو المیدان أو تمدیده جاز أن یشمل نزع الملكیة فضلاً على المساحات اللازمة لذلك الشارع أو 

".المیدان مساحات أخرى
إذا أرید نزع الملكیة للمنفعة العامة لشأن من شئون الصحة أو التحسین :" ونص على أنھ

جاز أن یتعدى نزع ملكیة ، أو أرید ذلك لإنشاء حي جدید، في مدینة أو قریة كلھا أو بعضھا
وأن یشمل أیضاً ما ، العقارات اللازمة لطرق المواصلات أو لغیرھا من الأغراض والمرافق

سواء أكان وجھ ھذه الضرورة الصحة العامة أو ، یرى ضرورة نزع ملكیتھ من عقارات أخرى
أم كان ذلك لأن تلك العقارات الأخرى بسبب صغرھا أو عدم انتظام شكلھا لا تقبل ، التجمیل

جواز :" وكذلك نص على، "التقسیم والبناء بكیفیة لائقة تتفق والغایة المقصودة من المنافع العامة
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نزع الملكیة للمنفعة العامة إذا كان القصد كشف منظر أثر قدیم أو أثر من أثار العھد العربي 
أو إزالة عقار لا یكون بقاؤه ، أو تسھیل الوصول إلى ذلك الأثر، یكون لھ أھمیة فنیة أو تاریخیة

".بسبب شكلھ أو وجھ استعمالھ متلائماً مع مجموع العقارات المتجاورة 
م استصدرت الحكومة مرسوماً بمشروع قانون جدید بشأن نزع الملكیة ١٩٤٥وفى عام 

م ولكن ١٩٤٨ فبرایر عام ١٧فوافق علیھ مجلس النواب بجلسة ، للمنفعة العامة قدمتھ للبرلمان
.ولم یبت فیھ حتى حل المجلسین، مجلس الشیوخ قرر إعادتھ إلى اللجنة الخاصة بھ

م بتعدیل المادة الأولى من القانون ١٩٥٤ لعام ٣٨٤م صدر القانون رقم ١٩٥٤وفى عام 
یكون نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة بقرار من :" م على الوجھ الآتي١٩٠٧ لسنة ٥رقم 

أي أنھ جعل نزع الملكیة بقرار من الوزیر المختص بدلاً من صدوره بأمر ، "الوزیر المختص
.عال

:م١٩٥٤ لسنة ٥٧٧القانون رقم : المرحلة الثالثة

م بشأن نزع ملكیة ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧م صدر القانون رقم ١٩٥٤ نوفمبر سنة ٤وفى 
م والمرسوم ١٩٠٧ لسنة ٥وبمقتضاه تم إلغاء القانون رقم ، العقارات للمنفعة العامة أو التحسین

ماعدا القانون رقم ، وجمیع ما یتعارض مع ھذا القانون من أحكام، م١٩٣١ لسنة ٩٤بقانون رقم 
 دیسمبر سنة ٨وصدر بلائحتھ التنفیذیة قرار من وزیر الأشغال بتاریخ ، م١٩٥٤ لسنة ٥٢٥

تقریر المنفعة العامة یكون بقرار من :" وقد نص ھذا القانون في مادتھ الثانیة على أن، م١٩٥٤
وذلك لسرعة البت وتیسیر الحاجة الملحة إلى تحقیق ثمرات المشروعات ، "الوزیر المختص

.العامة في أسرع وقت ممكن
م في شأن نزع ١٩٥٦ لسنة ٢٧م صدر القانون رقم ١٩٥٦ فبرایر سنة ١٢وبتاریخ 

یكون تقریر المنفعة :" الملكیة لإعادة تخطیطھا وتعمیرھا الذي نص في مادتھ الثانیة على أن
".العامة لمشروع إزالة الحي لإعادة تخطیطھ وتعمیره بقرار من مجلس الوزراء 

:م١٩٥٤ لسنة ٥٧٧التعدیلات التشریعیة للقانون رقم : المرحلة الرابعة

 لسنة ٢٥٢م صدر قرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم ١٩٦٠ من یولیو عام ١٩وبتاریخ 
م في شأن تعدیل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكیة للمنفعة العامة والاستیلاء على ١٩٦٠

یكون تقریر صفة المنفعة العامة بالنسبة للعقارات :" العقارات الذي نص في مادتھ الأولى على أن
وبھذا التعدیل أصبح نزع الملكیة ، "المراد نزع ملكیتھا للمنفعة العامة بقرار من رئیس الجمھوریة

لكي یحاط ھذا الحق بضمانات جدیة تحمي الفرد ، لا یصدر إلا بقرار من رئیس الجمھوریة
.المنزوع ملكیتھ

ھذا وقد فوض رئیس الجمھوریة اختصاصاتھ في ھذا الشأن إلى رئیس مجلس الوزراء 
كما فوض المحافظین في ممارسة ھذا ، م١٩٨٤ لسنة ٣٥٥بمقتضى القرار الجمھوري رقم 

.الاختصاص
م بشأن نزع ١٩٩٠ لسنة ١٠م القانون رقم ١٩٩٠ مایو عام ٣١وأخیراً صدر بتاریخ 
م ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧فقد أسفر التطبیق العملي لأحكام القانون رقم ، ملكیة العقارات للمنفعة العامة

وعدم توفیر الضمانات الكافیة لحمایة ، وتعدیلاتھ عن بعض الصعوبات التي واجھتھا الإدارة
وتعویضھم عنھا تعویضاً عادلاً یقتضونھ في فترة ، وكافة حقوق ذوي الشأن، حقوق الملكیة

.وجیزة 
م على اختصاص رئیس الجمھوریة بتقریر المنفعة ١٩٩٠ لسنة ١٠وقد أكد القانون رقم 

ولم یقتصر ھذا ، ونصُ فیھ لأول مرة على الأعمال التي تعد من أعمال المنفعة العامة، العامة
وإنما نص في المادة الثانیة منھ على أن لمجلس ، القانون على أعمال المنفعة العامة التي عددھا
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الوزراء الحق في إصدار قرارات بإضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال 
كما نص في المادة السادسة منھ على جعل تقدیر التعویض من ، المنصوص علیھا في ھذا القانون

وأن یقدر ، اختصاص لجنة تشكل في كل محافظة بقرار من وزیر الأشغال والموارد المائیة
وأن یودع مبلغ التعویض المقدر ، التعویض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكیة

وأجاز ، خلال مدة شھر من تاریخ صدور القرار خزانة الجھة القائمة بإجراءات نزع الملكیة
بحیث یشمل عقارات أخرى غیر العقارات اللازمة للمشروع ، القانون التوسع في نزع الملكیة

الأصلي متى رأت الجھة القائمة على أعمال التنظیم أنھا لازمة لتحقیق الغرض المقصود من 
.أو أن بقائھا بحالتھا لا یتفق مع التحسین، المشروع

 لسنة ٥٧٧فھو تقریباً یماثل القانون رقم ، ولكن یلاحظ أن ھذا القانون لم یحقق المرجو منھ
وھي الخاصة بحصر الأعمال التي تعد من ، ولم یتضمن إلا تعدیلات بسیطة، م وتعدیلاتھ١٩٥٤

وكیفیة تقدیر التعویض والجھة المختصة ، أعمال المنفعة العامة التي نصت علیھا المادة الثانیة
وكذلك الفصل في الطعون على تقدیر التعویضات ، والتي نصت علیھا المادة السادسة، بتقدیره

ویرفع ، التي أصبحت تقدم مباشرة إلى المحكمة الابتدائیة الكائن في دائرتھا العقارات والمنشآت
وذلك في خلال أربعة أشھر من تاریخ انتھاء مدة عرض ، الطعن طبقاً لقانون المرافعات

.وقد نصت على ذلك المادة التاسعة، الكشوف
ومن الجدیر بالذكر أنھ كان ھناك تقریر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستوریة 
والتشریعیة ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمیر والزراعة والري والإدارة المحلیة 

م قد تضمن بعض ١٩٩٠ مایو عام ٦والتنظیمیة بمجلس الشعب والذي قدمتھ للمجلس بتاریخ 
وتمت الموافقة على مشروع القانون المقدم ، ولكن لم یتم الموافقة علیھا، الاقتراحات الجوھریة

من الحكومة بالرغم من أن تلك المقترحات كانت تحقق ضمانة فعالة نذكر منھا ما استحدثتھ في 
تشكل بقرار من رئیس مجلس الوزراء لجنة :" المادة الثالثة من مشروعھا التي نصت على أن

فنیة دائمة تلحق برئاسة مجلس الوزراء للتحقق من جدیة وأھمیة المشروع المطلوب تقریر 
وتستعین ھذه اللجنة في ، ومدى حاجتھ الفعلیة للعقارات المراد نزع ملكیتھا، المنفعة العامة بشأنھ

دراستھا بتقریر یقدمھ المحافظ المختص یتضمن ملاحظات المجلس الشعبي للمحافظة وذوى 
والإجراءات التي تتبع ، ویتضمن القرار الصادر بتشكیل ھذه اللجنة طریقة عملھا، الشأن
. )١("أمامھا
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------------------------------------------------------------------------------

.٤٣١، ٤٣٠ص  –المرجع السابق  –الدكتور محمد بكر حسین (1)

الفصل الثالث
الخصائص العامة لنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة

تمثل أیضاً وفي نفس الوقت یتمیز نزع الملكیة للمنفعة العامة بعدة خصائص عامة أساسیة
وھذه ,وإذا تم یقع باطلاً ، نزع الملكیةبحیث إذا تخلف أحدھا لا یجوز، شروطاً لصحتھ قانوناً 

:الخصائص العامة تتمثل في أربعة خصائص وھي
أي أنھ یجب أن یكون محل نزع الملكیة ، نزع الملكیة لا یوجھ إلا إلى العقارات المادیة :أولاً 

.عقاراً ولیس منقولاً 
أي أن سلطة ، أن تكون السلطة التي تنزع ملكیة العقار شخصاً من أشخاص القانون العام :ثانیاً 

.نزع الملكیة مقصورة على الأشخاص المعنویة العامة دون غیرھا
.ینبغي أن یستھدف إجراء نزع الملكیة تحقیق المنفعة العامة :ثالثاً 

:رابعاً  یجب أن یكون .نزع الملكیة في مقابل تعویض عادل
بعد أن نبین في مبحث مستقلكل خصیصة من ھذه الخصائص الأربعوسوف نتناول

.حالتي نزع الملكیة
:حالات نزع الملكیة

:یجوز نزع الملكیة في حالتین
 :الحالة الأولي

، أو إنشاء جسر یربط بین بلدین، كإنشاء شارع أو میدان، أن تستھدف الإدارة تحقیق منفعة عامة
.أو إنشاء منطقة عسكریة

 :الحالة الثانیة
فتنزع ملكیة عقارات مجاورة للعقارات ، ھي حالة نزع الملكیة من أجل التحسین والتجمیل

وقد یكون نزع الملكیة للتحسین في ذاتھ ، المنزوعة للنفع العام لمجرد التحسین أو التجمیل
أو لإعادة ، أو طریق مؤدي إلى منطقة سیاحیة، أو منطقة سكنیة، كتحسین حي من الأحیاء

. تخطیط منطقة عمرانیاً 
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المبحث الأول
محل نزع الملكیة یجب أن یكون عقاراً 

أحكام نزع الملكیة حیث إن تطبیق، إن إجراءات نزع الملكیة لا ترد إلا على العقارات
فلا تنصب ھذه الأحكام على المنقولات ولا على الحقوق ، العقارات المادیةیقتصر فقط على

وإن كان العقار ، فھذه الحقوق الأخیرة لا تكون بذاتھا موضوعاً لنزع الملكیة، العینیة التبعیة
وبالتالي فھذه الحقوق تنزع بالتبعیة مع ,(1)المنزوع ملكیتھ یتطھر منھا كأثر من أثار نزع الملكیة

وإذا كانت ، حتى یؤول العقار إلى نازع الملكیة خالیاً من كل التزام على ملكیتھ، حق الملكیة نفسھ
ویمكن دائماً ، لأن المنقولات مثلیة، إجراءات نزع الملكیة لا ترد كأصل عام على المنقولات

إلا أنھ في الأحوال الاستثنائیة التي تبررھا المنفعة العامة یجوز ، الحصول على مثلھا في الأسواق
كما أجاز القانون رقم ، مثل الأثار والتحف الفنیة التي لیس لھا مثیل، نزع ھذه المنقولات بالذات

نزع ملكیة الاختراع لأسباب تتعلق بالمنفعة م الخاص ببراءات الاختراع١٩٤٩ لسنة ١٣٢
.العامة أو الدفاع الوطني

م بشأن ١٩٣٦ أغسطس سنة ١١وفى فرنسا أجاز المشرع بموجب القانون الصادر في 
تأمیم المصانع الحربیة أن یكون محل نزع الملكیة المنقولات ومواد التموین الضروریة لھذه 

م وبموجب ١٩٣٥ أكتوبر سنة ٣٠كما أجاز بموجب المرسوم بقانون الصادر في ، المؤسسات
م أن یرد نزع الملكیة على براءات الاختراع المتعلقة ١٩٦٨ ینایر سنة ٢القانون الصادر في 

.)٢(بالدفاع أو الأمن القومي

 لسنة ١٠والعقارات التي یجوز نزع ملكیتھا طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 
ومع ذلك فإنھ یجوز طبقاً للفقرة الأخیرة من المادة ، م ھي العقارات اللازمة للمنفعة العامة١٩٩٠

الثانیة من القانون أن یشمل نزع الملكیة فضلاً عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أیة 
، عقارات أخرى ترى الجھة القائمة على أعمال التنظیم أنھا لازمة لتحقیق الغرض من المشروع

.)٣(أو لأن بقائھا بحالتھا من حیث الشكل أو المساحة لا یتفق مع التحسین المطلوب

الجھة الإداریة بشراء العقارات  )٢١(م في المادة ١٩٩٠ لسنة ١٠وقد ألزم القانون رقم 
، اللازم نزع ملكیة جزء منھا بأكملھا إذا كان الجزء الباقي منھا بعد نزع الملكیة یتعذر الانتفاع بھ

وذلك إذا ما طلب ذو الشأن ذلك خلال مدة الأربعة أشھر المنصوص علیھا في المادة التاسعة من 
أي ، ویتبع في شأن ھذا الجزء الباقي جمیع الإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون، القانون

.أن إجراءات نزع الملكیة تشمل ھذا الجزء أیضاً 

ونزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة یجب أن یشمل ملكیة الأرض وما علیھا من مباني إن 
، )٤(وجدت

لأن من ، فالمشرع المصري لا یقر قاعدة نزع ملكیة الأرض مستقلة عن المباني المقامة علیھا
البداھة أن نزع ملكیة الأرض دون المباني المقامة علیھا إنما یؤدي إلى انعدام سبب المنفعة العامة 

.لما فیھ من تفویت للغرض الذي من أجلھ نزُعت ملكیة الأرض
---------------------------------------------------------------------------

ج –م ١٩٥٥عام  -القاھرة  –دار النشر للجامعات المصریة  -الطبعة الأولى  -مبادئ القانون الإداري  –الدكتور توفیق شحاتھ ) ١(
. ٦٠٨ص  – ١
.٤٣٣ص  –المرجع السابق  –الدكتور محمد بكر حسین ) ٢(
.٨٠٢ص  –م ١٩٧٢عام  -الإسكندریة  –مؤسسة شباب الجامعة  –مبادئ وأحكام القانون الإداري  –الدكتور محمد فؤاد مھنا ) ٣(
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.٦٤٨ص  –المرجع السابق  –الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٤(

وبالتالي فعدم نزع ملكیة المباني المقامة على الأرض یجعلھا عائقاً یمنع الاستفادة من 
ولذلك فإن نزع الملكیة یجب أن یشمل ، الأرض ویفوت الغرض الذي من أجلھ نزعت ملكیتھا

ومعنى ذلك ، كما لا یمكن نزع ملكیة البناء وحده أو بعض أدواره، الأرض وما علیھا من مباني
.أن قرار نزع الملكیة یجب أن یشمل العقار بكافة عناصره ومشتملاتھ

فأجاز نزع ، حیث إن مجلس الدولة الفرنسي قد نحا اتجاه آخر، أما في فرنسا فإن الوضع مختلف
فقد قرر جواز نزع ملكیة طابقین علویین من عقار بقصد إقامة جسر ، ملكیة المباني دون الأرض

.متحرك یمر فوق العقار

م الذي أجاز ١٩٥٨ لسنة ٩٧٧وقد أید ھذا الاتجاه المشرع الفرنسي بإصدار المرسوم رقم 
.في مادتھ الأولى نزع ملكیة العقار بأكملھ أو جزء منھ فقط 

ویثور التساؤل حول حكم نزع ملكیة العقارات المملوكة للأشخاص العامة؟

ھي تلك العقارات المملوكة للأفراد العقارات التي یجوز نزع ملكیتھاإن الأصل في
أما بالنسبة ، سواء كان المالك كامل الأھلیة أو قاصراً أو محجوراً علیھ، والجماعات الخاصة

للعقارات المملوكة للأشخاص العامة فیجب أن نفرق في شأنھا بین الأموال العامة والأموال 
.الخاصة

فیجوز أن تكون محلاً لاتخاذ ، بالنسبة للعقارات المملوكة للأشخاص العامة ملكیة خاصة :أولاً 
فیجوز للدولة مثلاً نزع ملكیة عقار مملوك ملكیة خاصة لشخص ، إجراءات نزع الملكیة بشأنھا

.)١(عام محلى أو مرفقي إذا ما رفض ھذا الأخیر الاتفاق على التنازل عنھ اختیاراً لصالح الدولة
ھذا وإن كان ھناك رأى یرى أن الدولة في غنى عن اللجوء إلى اتخاذ إجراءات نزع 

وذلك ما أكدتھ ، )٢(لأنھ یكفى أن تخصص المال بالفعل لمنفعة عامة، الملكیة في الحالة السابقة
الوسیلة :" م حین قررت أن٢٧/١٠/١٩٥٩محكمة القضاء الإداري في حكمھا الصادر في 

القانونیة لإضفاء صفة المنفعة العامة على العقار المملوك ملكاً خاصاً للدولة یكون باستصدار 
، ونقل العقار اللازم لھا من الملك الخاص إلى الملك العام للدولة، قرار وزاري بتقریر تلك المنفعة

لأن نزع الملكیة یجب أن یكون واقعاً ، إذ لا محل في ھذه الحالة لاستصدار مرسوم بنزع الملكیة
أما إذا كان واقعاً على ملك الحكومة نفسھا فإنھ یكون أمراً شكلیاً لا فائدة منھ ولا ، على ملك الغیر

.)٣("ضرورة لھ
فإن المتفق علیھ فقھاً وقضاءً في مصر ، "الدومین العام " أما بالنسبة للأموال العامة  :ثانیاً 

وذلك تطبیقاً للقاعدة التي تقضى بعدم ، وفرنسا أنھ لا یجوز أن تكون محلاً لإجراءات نزع الملكیة
فإذا ما أرادت الدولة أن تقیم مشروع في أرض مملوكة لأحد ، جواز التصرف في الدومین العام

فلیس لھا الحق في اتخاذ إجراءات نزع الملكیة لنزع ، كمحافظة مثلاً  –الأشخاص الإداریة العامة 
وذلك تأسیساً على ثلاثة اعتبارات ، وإلا كانت إجراءاتھا مشوبة بالبطلان، ملكیة العقار جبراً عنھا

:نذكرھا فیما یلي
إن تنظیم القانون لإجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة كان لغرض حمایة أموال  :الاعتبار الأول

لأنھا الجدیرة ، فھذه الأموال ھي التي عنى المشرع بھا، الأفراد من تعنت الإدارة وتعسفھا
ولم یكن الغرض منھا حمایة الأموال العامة التي تنظمھا قوانین خاصة تكفل لھا ، بالحمایة
.الحمایة
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--------------------------------------------------------------------------
.٦٤٩- ٦٤٨ص  –المرجع السابق  –الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ١(
.٧٢٣ :٧٢٢ص  –م ١٩٧٨عام  –القاھرة  –دار النھضة العربیة  –القانون الإداري  –الدكتور طعیمة الجرف ) ٢(
.٧٠٩ص  –م ١٩٨٤عام  –مبادئ القانون الإداري  –الدكتور عبد الفتاح حسن ) ٣(

إن إجراءات نزع الملكیة ما ھي إلا طریق استثنائي تلجأ إلیھ الدولة للوصول إلى  :الاعتبار الثاني
نقل الملكیة من الأفراد إلى الملكیة العامة جبراً عنھم حتى تتمكن من تنفیذ مشروعاتھا في الوقت 

وبالتالي فإن اللجوء إلى تطبیق تلك ، وحیث إن حق ملكیة الأموال العامة ثابت للدولة، المناسب
.لأن الأموال مملوكة لھا فعلاً وقبل اتخاذ الإجراء، الإجراءات یكون غیر ذي جدوى

إن إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة وما یترتب علیھا من نقل الملكیة جبراً  :الاعتبار الثالث
فنزع الملكیة لا یخرج عن ، یتنافى ویتعارض مع مبدأ عدم جواز التصرف في الأموال العامة

.)١(وإن كان بالطریق الجبري، كونھ نوع من أنواع التصرف
ولذلك فإن الوسیلة المتبعة عادة وتلجأ الدولة إلیھا لتحقیق ھذا الغرض ھي أن تتفق مع 

أو على ، الشخص الإداري مالك المال العام على تجریده من صفة العمومیة توطئة لنزع ملكیتھ
.)٢(أو على تغییر وجھة تخصیص العقار لصالح المشروع المزمع إقامتھ، التنازل عنھ إلیھا

:" وقد اتجھت الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة المصري إلى أنھ
لما كان انتقال ملكیة بعض الأراضي المملوكة للدولة إلى أحد الأشخاص الاعتباریة العامة 

لھذا یتعین ، الأخرى لا یتأتى عن طریق نزع الملكیة بل عن طریق اتفاقھ مع الوزارة المختصة
أن تتفق الھیئة العامة لشئون السكك الحدیدیة مع ھذه الوزارة على أن تؤول إلیھا ملكیة أراضى 
البرك والمستنقعات المشار إلیھا، وأن ما یدخل من ھذه الأراضي في مشروع تعدیل محطة 
أسیوط یتم الاتفاق على نقل ملكیتھ بین الھیئة العامة لشئون السكك الحدیدیة وبین الوزارة 

.)٣("المختصة
، ویعد ذلك مجرد إحلال تخصیص جدید لإشباع حاجة قومیة بدلاً من إشباع حاجة محلیة

فتنتقل ملكیة ھذه الأموال من ذمة شخص ، ذلك أن المصلحة القومیة تعلو المصلحة العامة المحلیة
.عام لا مركزي إلى ذمة الدولة

وقد یترتب على نزع ملكیة جزء من عقار أن یتعذر على المالك الانتفاع بالجزء الباقي 
ولذلك فإنھ لحمایة حقوق مالك العقار في ھذه الحالة فقد أوجب المشرع ، منھ الذي لم تنزع ملكیتھ

وذلك إذا ما طلب ذو الشأن ھذا خلال ، على الإدارة أن تشترى العقار بأكملھ تطبیقاً لقواعد العدالة
" م على أن١٩٩٠ لسنة ١٠ من القانون رقم ٢١وقد نصت على ذلك المادة ، المواعید المحددة

تشترى العقارات اللازم نزع ملكیة جزء منھا بأكملھا إذا كان الجزء الباقي منھا یتعذر الانتفاع 
 من ھذا ٩وذلك بناءً على طلب یقدمھ ذو الشأن خلال المدة المنصوص علیھا في المادة ، بھ

".القانون وإلا سقط حقھم في ذلك
ویتبع في شأن ھذا الجزء جمیع الإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون دون حاجة 

. من ھذا القانون٢لاستصدار القرار المنصوص علیھ في المادة 
:نزع ملكیة العقار یطھر العقار من الحقوق العینیة

 –حق الانتفاع ( ویدخل في العقار المنزوع ملكیتھ كافة الحقوق العینیة الواردة على العقار 
دعاوى ( وكذلك الدعاوى العینیة المتعلقة بالعقار ، )حقوق الارتفاق  –حق الرھن  –حق الامتیاز 

فكل ھذه الحقوق تنزع مع حق الملكیة نفسھ حتى یؤول العقار إلى الجھة ، )الاستحقاق والفسخ 
.)٤(نازعة الملكیة محرراً من كل عبء على ملكیتھ التامة

-----------------------------------------------------------------------------
. ٢١٣ص  –جامعة الإسكندریة  –كلیة الحقوق  –القانون الإداري  –الدكتور إبراھیم عبد العزیز شیحا ) ١(
. ٦٤٩ص  –المرجع السابق  –الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٢(
م١١/٤/١٩٦٢ في ٢٣٦فتوى رقم ) ٣(
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.٤٣٩ص  –المرجع السابق  –الدكتور محمد بكر حسین ) ٤(

ھذا وانتزاع ھذه الحقوق لا یكون بإجراءات منفصلة تتُخذ نحو كل صاحب حق من 
وینتقل حق ، وإنما یشملھا الإجراء الموجھ نحو ملكیة العقار ذاتھ، أصحاب تلك الحقوق على حده

أصحاب ھذه الحقوق وحق أصحاب الدعاوى العینیة إلى مبلغ التعویض الذي یقدر للعقار بكافة 
فھذا المبلغ یقوم بالنسبة لھم مقام العقار ذاتھ إلى أن یحصلوا على قیمة ، مشتملاتھ وعناصره

.)١(حقوقھم
ویثور التساؤل في ھذا الصدد أیضاً حول جواز ورود نزع الملكیة على الحقوق العینیة 

العقاریة منفصلة عن العقار الملتصقة بھ؟
إن القانون المصري لا یجیز أن یرد نزع الملكیة على الحقوق العینیة العقاریة دون العقار 

١٩٥٨ أكتوبر سنة ٢٣في حین أن القانون الفرنسي خاصة في مرسوم ، الملتصقة بھ ھذه الحقوق
حق ، وتشمل ھذه الحقوق، م أجاز نزع ملكیة ھذه الحقوق استقلالاً عن العقار المرتبطة بھ

 من القانون المدني ٦٣٦ إلى ٥٧٨الانتفاع والاستغلال والسكنى المنصوص علیھا في المواد 
) .ف.٧١٠م -٦٣٧م ( وحق الارتفاق ) ف.٩٣٧م (وحق الحكر الفرنسي ، الفرنسي

كما یدخل ، ویدخل في العقار المنزوع ملكیتھ أیضاً المنقول الذي یصیر عقاراً بالتخصیص
حق المستأجر الذي ھو حق شخصي للمستأجر على ، أیضاً وإن لم یكن من الحقوق العقاریة

م ینص على ١٩٠٧ لسنة ٥وقد كان القانون رقم ، فینزع من صاحبھ تبعاً لحق المالك، المؤجر
.)٢(إعطاء المستأجر تعویضاً منفصلاً عن تعویض المالك

بالرغم من أن القوانین ، أما القانون الحالي والسابق لھ فقد سكتا عن النص على ھذا الحق
الحدیثة تحرص على تقریر ھذا الحق صراحةً منھا القانون الجزائري الذي فرض تعویضاً 

.للمستأجر منفصلاً عن تعویض المالك
المبحث الثاني

سلطة نزع الملكیة لا تكون إلا لشخص
من أشخاص القانون العام

وذلك لأنھا المنوط بھا ، إن سلطة نزع الملكیة مقصورة على الأشخاص العامة وحدھا
تحقیق المنفعة العامة التي من أجلھا تقرر للإدارة الحق في نزع الملكیة لتحقیقھا استثناء من 

ویستوي في ھذا الصدد أن ، المبادئ الدستوریة والقانونیة التي قررت حمایة الملكیة وصیانتھا
.بنزع الملكیة إقلیمیة أو مرفقیةتكون الأشخاص العامة التي تقوم

إلا أنھ مع ذلك لیس ، ھذا وإذا كانت سلطة نزع الملكیة من حق الأشخاص العامة وحدھا
ھناك ما یمنع أن تقوم جھة الإدارة باتخاذ قرار بنزع ملكیة عقار ما لصالح ملتزم بمرفق عام أو 

فتنتقل ملكیة ، وفى ھذه الحالة لا یكون نزع الملكیة لصالح ھؤلاء الملتزمین، بالقیام بأشغال عامة
بل تنتقل الملكیة لصالح الإدارة التي عھدت إلیھم بالتزام مرفق عام أو ، العقارات المنزوعة إلیھم

ولذا فإنھ من الطبیعي أن تعود العقارات التي كانت ، وقامت بنزع الملكیة، القیام بأشغال عامة
ولذلك فإن ھذا الاستثناء ظاھري أكثر منھ ، موضوع نزع الملكیة للإدارة عند انتھاء مدة الالتزام

.)٣(حقیقي؛ لأن نزع الملكیة یتم في الجوھر لصالح الإدارة
----------------------------------------------------------------------------

.٥٠٤ص  –المرجع السابق  –الدكتور محمد عبد الله العربي ) ١(
.٢١ص  –المرجع نفسھ  –الدكتور محمد عبد الله العربي ) ٢(
ص  –المرجع السابق  –والدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ، ٦٠٩ :٦٠٨ص  – ١ج –المرجع السابق  –الدكتور توفیق شحاتھ ) ٣(

٦٤٩.
وقرار تقریر المنفعة العامة وقرار نزع الملكیة ذاتھا یعتبران قراران إداریان یجوز الطعن 
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.علیھما أمام القضاء الإداري لإلغائھما لمخالفتھما للقانون أو لإساءة استعمال السلطة
إذ یجب التمییز بین الرقابة ، على أنھ ینبغي تحدید اختصاص القضاء الإداري بھذا الصدد

وبین مدى ملائمة القرار على أساس ، وھذه تدخل في مجال رقابة القضاء، على مشروعیة القرار
وھذه یمتنع على القضاء النظر فیھا إلا في حالة إساءة استعمال السلطة ، السلطة التقدیریة للإدارة

وسنبین ذلك بالتفصیل إن شاء الله عند الحدیث عن الرقابة القضائیة ، أو التعسف في استعمالھا
.على نزع الملكیة

وحیث إن تقریر المنفعة العامة مما یدخل في مجال السلطة التقدیریة للإدارة والتي لھا 
الحق في تقدیر أھمیة الاعتبارات التي قدرت على مقتضاھا ملائمة إصدار قرار المنفعة العامة 

فإنھ یمتنع على القضاء الإداري أن یستأنف النظر بالموازنة والترجیح لتلك ، ونزع الملكیة
.)١(الاعتبارات مادام ھذا التقدیر استخلص استخلاصاً سائغاً من الوقائع

م ١٩٧٨ ینایر سنة ٢٨وھذا ما أكدتھ المحكمة الإداریة العلیا في حكمھا الصادر بتاریخ 
ھو أن تكون ثمة منفعة ، م لإجازة نزع الملكیة١٩٥٤ لسنة ٥٧٧أن كل ما اشترطھ القانون رقم 

عامة یراد تحقیقھا من وراء ذلك، وقد أطلق القانون مجال التقدیر في ھذا الشأن للسلطة التنفیذیة 
 سالفة الذكر أن تحدد العقارات التي ترى أنھا مكملة لأغراض المشروع٢٢التي لھا طبقا للمادة 

)٢(.
لذا فإنھ یجوز مثلاً لصاحب الشأن أن یطعن في القرار الصادر بتقریر منفعة عامة بشأن 

وذلك على أساس أن إنشاء ، مشروع تھدف إحدى المحافظات منھ إلى إقامة ملھى من الملاھي
وھو بذلك یطعن في مشروعیة ، ھذا الملھى لا یدخل في نطاق مدلول عبارة المنفعة العامة

فلا یجوز لھ أن یطعن على القرار بحجة ، ولكن إذا كان المشروع یستھدف بناء مدرسة، القرار
أي أن الإدارة كانت تستطیع ، أن المنفعة العامة التي تدعى الإدارة تحقیقھا لا تبرر نزع الملكیة

أو أن مساحة ، أو أن مكان البناء أسئ اختیاره، أن تبنى المدرسة دون أن تلجأ إلى نزع الملكیة
إذ أن ، الأرض المطلوب نزع ملكیتھا أكبر مما تحتاج إلیھ الإدارة لتحقیق الغرض الذي تستھدفھ

الطعن في ھذه الحالة ینصب على موضوع ملائمة القرار، وھو یدخل في نطاق السلطة التقدیریة 
فمن حق الإدارة وزن مختلف السبل التي یجوز لھا ، ویخرج عن اختصاص القضاء، للإدارة

. )٣(سلوكھا لتتخیر منھا أوفقھا وأقومھا لبلوغ الغایة التي تبتغیھا من ورائھا
غیر أن سلطة ، ومن ثم یتبین أنھ إذا كان نزع الملكیة من اختصاص الإدارة وحدھا

بأن ، حتى في مجال إعمال سلطتھا التقدیریة، إنما ھي مقیدة، الإدارة في نزع الملكیة لیست مطلقة
التي تعتبر قیداً عاماً تلتزم بھ الإدارة سواء في ، یكون الغرض من عملھا ھو تحقیق المنفعة العامة

فإذا انحرفت الإدارة عن تحقیق ، مجال إعمال سلطتھا المقیدة أو مجال إعمال سلطتھا التقدیریة
.ھذا الغرض كان قرارھا معیباً بعیب إساءة استعمال السلطة وجدیراً بالإلغاء

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
.٣٦ص  –المرجع السابق  –والدكتور سعید الحكیم . ١٤٠ص  –نظریة التعسف في استعمال الحق  –الدكتور سلیمان الطماوي ) ١(
.ق٣٢سنة  – ١٩٢طعن  –المحكمة الإداریة العلیا ) ٢(
أعمال السیادة في القانون المصري  –والدكتور حافظ ھریدي . ٦١٠ص  – ١ج –المرجع السابق  –الدكتور توفیق شحاتھ ) ٣(

م١٩٥٢عام  –والمقارن 
.١١٤ص  –
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المبحث الثالث
نزع الملكیة یستھدف تحقیق المنفعة العامة

یجب أن یكون الھدف من إجراءات نزع الملكیة ھو تخصیص العقار المنزوع ملكیتھ 
وحرمانھم من عقاراتھم عنھملا یجوز نزع ملكیة الأفراد جبراً حیث إنھ,للمنفعة العامة وحدھا

.لغایة أخرى غیر المنفعة العامة
منھا ، وقد حرصت التشریعات المختلفة على النص على وجوب توافر المنفعة العامة

وكذلك ، م١٧/٤/١٩٣٥م والتشریع الصادر في ٢٧/٥/١٨٧٠التشریع البلجیكي الصادر في 
والتشریع ، م٢٣/١٠/١٩٥٨والتشریع الصادر في ، م١٨/٨/١٩٣٥التشریع الفرنسي الصادر في 

كما حرص المشرع المصري على النص على ذلك في الدساتیر ، )١(م٢٨/٣/١٩٧٧الصادر في 
لا تنزع الملكیة إلا :"  منھ على أنھ٢١م في المادة ٢٠١٤فقد نص دستور سنة ، المصریة المختلفة

". للمنفعة العامة 
       كذلك شرط المنفعة العامة یتطلبھ المشرع باستمرار بدلیل أن ھذا الشرط یظھر دائماً في 

م قد صدر بشأن ١٩٠٧ لسنة ٥فالقانون الأقدم رقم : تسمیة التشریعات التي نظمت نزع الملكیة
م صدر ھو أیضاً ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧وكذلك القانون رقم ، نزع ملكیة العقارات للمنافع العمومیة

١٩٩٠ لسنة ١٠وكذلك القانون الحالي رقم ، بشأن نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة أو التحسین
.)٢(م بشأن نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة

فھي فكرة یشار بھا ،       وفكرة المنفعة العامة لا تعرف بواسطة النصوص أو بواسطة القضاء
وتختلف باختلاف ، لأنھا فكرة شدیدة المرونة والغموض، إلى مضمون العمل الإداري وھدفھ

.الظروف والأحوال
      ولھذا فإن فكرة المنفعة العامة كأساس لنزع الملكیة لم یكن لھا مفھوم محدد كما أوضحنا ذلك 

وإنما تطور ھذا المفھوم وواكب تغییر المفاھیم الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة التي ، آنفاً 
بل أصبحت تتدخل في كثیر من المجالات ، أثرت في وظیفة الدولة التي لم تعد مجرد دولة حارسة

.الاقتصادیة والاجتماعیة بھدف تحقیق الخیر والنفع العام للجماعة وإسعادھا ورفع مستواھا
ونظراً لتزاید دور الدولة في إقامة المشروعات المختلفة ذات النفع العام التي تقتضیھا 

ونظراً لأن إقامة بعض ھذه المشروعات لا یتم إلا عن ، المصالح الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد
فإنھ كان من الطبیعي أن تزداد حاجتھا إلى ، طریق نزع ملكیة بعض العقارات المملوكة للأفراد

التوسع في نزع الملكیة لتحقیق أھدافھا وتحقیق المنفعة العامة التي أصبحت ترادف المصلحة 
لذلك لم یقید المشرع المنفعة العامة بتحدید ، العامة التي ھي أساس ومناط كافة تصرفات الدولة

وأعطى للإدارة سلطة تقدیریة في اختیار نوع أو صورة المنفعة العامة التي تنزع ، معین بالذات
بحیث تعني المصلحة العامة على ، ومن ثم تأخذ المنفعة العامة مفھوماً واسعاً ، الملكیة من أجلھا

.)٣(أي وجھ من الوجوه طبقاً لتقدیر الإدارة
ولقد كان للقضاء دور فعال في اتساع مضمون فكرة المنفعة العامة نتیجة لابتداعھ النظریات 

:الملائمة التي تبرر ذلك والتي سنعرض لھا فیما یلي
------------------------------------------------------------------------------------------------------

.٤٤٧ :٤٤٦ص  –المرجع السابق  –الدكتور محمد بكر حسین ) ١(
. ٦٥٠ص  –المرجع السابق  –الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٢(
.٦٥٠ص  –المرجع نفسھ  –الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٣(

:نظریة الباعث المحدد) ١

ومضمون ھذه النظریة یتمثل في عنصر السبب الذي یدفع الإدارة إلى حرمان فرد من 
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فھذه النظریة تتطلب أن یكون السبب واضحاً ومتمیزاً عن ، ملكھ في سبیل تحقیق المنفعة العامة
وبذلك یستطیع القضاء أن یتمكن من رقابة ، غیره من الأسباب التي قد تتطلبھا المنفعة العامة

وھل ھناك منفعة عامة حقیقیة أم لا ؟، مشروعیة الإجراء المبرر لنزع الملكیة
:نظریة المنفعة العامة غیر مباشرة) ٢

بل تمتد ، ومقتضى ھذه النظریة أن المنفعة العامة عملیة محددة لا تقتصر علیھا وحدھا
وتتواجد قانوناً بالنسبة لكل عملیة إضافیة أخرى تكون مكملة أو ضروریة لتحقیق المنفعة العامة 

.الأولى أو لتحقیق الغرض من المشروع
ولقد كان أحد أھم مظاھر التوسع في المنفعة العامة ھو اعتراف القضاء بالمنفعة العامة 

وإنما كنتیجة غیر مباشرة لتنفیذه كتلك ، المتحققة من المشروع والتي لیست مترتبة علیھ مباشرة
أو تلك التي تترتب على تنفیذ المشروع دون أن تكون ، التي تتحقق من أعمال إضافیة أو ملحقة

.وھو ما عرف بالمنفعة العامة غیر المباشرة، ھدفھ الأساسي
فتبرر ، وبالتالي تمتد المنفعة العامة من المشروع الأساسي إلى جمیع الأعمال المرتبطة بھ

.)١(شرعیتھا وتجیز نزع الملكیة لأجلھا
ھذا ویراقب مجلس الدولة مدى تبعیة العملیة أو المشروع الثاني ومدى ضرورتھ للعملیة 

ومثال ذلك إنشاء فندق ، أو المشروع الأول التي كان السبب المعلن عنھ كمبرر للمنفعة العامة
ویرى مجلس الدولة ، فإن الكازینو یعتبر مشروعاً مكملاً لعملیة إنشاء الفندق، ملحق بھ كازینو

الفرنسي أنھ من المستحسن إضافة حجج أو مبررات أخرى للأعمال التابعة للمنفعة العامة 
.الأولى

: نظریة الأعمال المتوازیة) ٣

وتفترض ھذه النظریة أن المشروع الذي من أجلھ تنزع الملكیة تحقیقاً للمنفعة العامة لابد 
مثال ذلك ، أن یتضمن أیضاً إجراءات أخرى متوازیة مع إجراءات التخصیص للمنفعة العامة

فإن ھذه العملیة تتضمن عادة عدة إجراءات مختلفة لإمكانیة وضع العملیة ، قواعد تنظیم المدن
ولا ، مما تعتبر معھ العملیة وما یتصل بھا من عملیات وإجراءات عملیة موحدة، موضع التنفیذ

.یمكن الاستغناء عن ھذه الإجراءات المختلفة نظراً لوحدة العملیة
ومن ثم فإن عدم تنفیذ باقي الإجراءات اللازمة لتنفیذ العملیة یدل على عدم مشروعیة 

لأن التخصیص إذا لم یتم باتخاذ الإجراءات الواجب إتباعھا من ، التخصیص للمنفعة العامة
.فإنھ یكون عدیم الفائدة، السلطات المختصة بنزع الملكیة

وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي على ضرورة أن تكون الأعمال التي تسبق عملیة إعلان 
حتى تكون الإجراءات ، وتتفق مع باقي خطوات المشروع المصرح بھ، المنفعة العامة موحدة

.)٢(متفقة ومنسجمة مع بعضھا ومتممة لبعضھا البعض
-----------------------------------------------------------------------------------------------

:انظر) ١(
A. HOMONT: L'expropriation pour cause d'utilité publique, pairs 1975,P.21

:انظر) ٢(
A. HOMONT: L'expropriation pour cause d'utilité publique, pairs 1975,P.2٣

 دیسمبر عام ١٣ولكن محكمة القضاء الإداري المصري تنص في حكمھا الصادر في 
م بشأن نزع ملكیة العقارات ١٩٠٧ لسنة ٥باستقصاء نصوص القانون رقم :" م على أنھ١٩٥٤

ولم یحدد ، یتبین أن المرسوم الصادر بنزع الملكیة ھو الذي یقرر المنفعة العامة، للمنافع العمومیة
.)١("لأنھا تختلف باختلاف الظروف والأحوال، ھذا القانون أركان المنفعة العامة

م أمثلة لما یعد من ١٩٩٠ لسنة ١٠وقد تضمنت المادة الثانیة من القانون الحالي رقم ، ھذا
منھا إنشاء الطرق والشوارع والمیادین أو توسیعھا أو تمدیدھا أو إنشاء ، أعمال المنفعة العامة
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ومشروعات الطاقة ، وإنشاء مشروعات المیاه والصرف الصحي والري والصرف، أحیاء جدیدة
وما یعد من أعمال ، وأغراض التخطیط العمراني وتحسین المرافق العامة، والنقل والمواصلات

.المنفعة العامة في أي قانون آخر
وھذا التعداد السابق الذي جاء بھ القانون للأعمال التي تعد من المنفعة العامة جاء على 

یجوز بقرار من مجلس :"سبیل المثال لا الحصر حیث نصت ذات المادة المشار إلیھا آنفاً على أنھ
وھذا یبین لنا مدى اتساع ، "الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة

.سلطة الإدارة التقدیریة في تقدیر المنفعة العامة
ویترتب على السلطة التقدیریة للإدارة واتساع حریتھا في تقدیر المنفعة العامة نتیجتان ھما

)٢( :
 :النتیجة الأولى

تكمن في أن الإدارة لھا حریة اختیار العقار الذي تراه ملائماً لتحقیق المنفعة العامة التي تنزع 
ومن ثم لا یقبل من الأفراد الطعن على اختیار الإدارة بحجة أنھ كان یمكنھا أن ، الملكیة من أجلھا

. تختار عقاراً في مكان أخر غیر الذي اختارتھ
 :النتیجة الثانیة

ولا یقبل ، ھي أن للإدارة أیضاً حریة تقدیر المساحة اللازمة لإقامة المشروع ذي النفع العام
بل إن قانون نزع الملكیة ، الإدعاء ضد الإدارة بأن مساحة أقل كانت تكفي لإقامة مشروعھا

م أجاز للإدارة في بعض الحالات إضافة عقارات أخرى إلى ١٩٩٠ لسنة ١٠للمنفعة العامة رقم 
فالمادة الثانیة من القانون تنص في فقرتھا الثالثة ، تلك العقارات اللازمة لإقامة المشروع الأصلي

یجوز أن یشمل نزع الملكیة فضلاً عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أیة :" على أنھ
، عقارات أخرى ترى الجھة القائمة على أعمال التنظیم أنھا لازمة لتحقیق الغرض من المشروع

".أو لأن بقاءھا بحالتھا من حیث الشكل أو المساحة لا یتفق مع التحسین المطلوب
------------------------------------------------------------

.٦٥٠ص  –المرجع السابق  –الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ١(
.٦٥١ص  –المرجع نفسھ  –الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٢(

إلا أن ، وأخیراً إذا كان للإدارة حریة تقدیر المنفعة العامة بھذا المدى المتسع وبھذه النتائج
كما أن ھناك ضمانة ، حریة الإدارة في ذلك یرد علیھا قید عام ھو عدم إساءة استعمال السلطة

وھي أنھ إذا كان الجزء الباقي من ، )٢١(م في المادة ١٩٩٠ لسنة ١٠أخرى قررھا القانون رقم 
العقارات غیر قابل للانتفاع بھ أو یتعذر ذلك بالنسبة لمالكھ فلھ أن یطلب من الإدارة شراء ھذا 
الجزء الباقي بطلب یتقدم بھ خلال أربعة أشھر من تاریخ انتھاء عرض الكشوف الخاصة 

.)١("بالعقارات المنزوع ملكیتھا

المبحث الرابع
نزع الملكیة یجب أن یكون في مقابل تعویض عادل

من المسلَّم بھ أن نزع الملكیة یمثل اعتداء على مصلحة الأفراد مالكي العقارات من أجل 
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إلا أنھ یجب أن یتم تعویض ھؤلاء الأفراد ، مصلحة أخرى أولى بالرعایة وھي المصلحة العامة
ویجب ، المنزوع ملكیتھم حتى یتحقق التوازن والتوافق بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

.)٢(بمعنى أنھ یجب أن یغطي كامل الضرر الذي أصاب مالك العقار، أن یكون التعویض عادلاً 
فقد نص دستور عام ، والتعویض العادل من الضمانات القویة التي نص علیھا الدستور

الملكیة الخاصة :"  التي تنص على أن٢١م على مبدأ ضرورة التعویض العادل في المادة ٢٠١٤
مصونة، تؤدى وظیفتھا الاجتماعیة في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، وحق 

ولا یجوز فرض الحراسة علیھا إلا في الأحوال المبینة في القانون، وبحكم ، الإرث فیھا مكفول
وذلك كلھ وفقاً لما ینظمھ ، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعویض عادل یدُفع مقدماً ، قضائي
".القانون

وبالتالي فالتعویض العادل في حالات نزع الملكیة یجب أن یشمل ما یلحق المالك من 
م في مادتھ السادسة على أن ١٩٩٠ لسنة ١٠وقد نص القانون رقم ، خسارة وما یفوتھ من كسب

یكون التعویض عن العقارات المنزوع ملكیتھا طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع 
وسنعرض لھذه الخاصیة بالدراسة التفصیلیة إن ،  الملكیة مما یؤدي إلى تحقیق عدالة التعویض

. شاء الله في الفصل التالي عند الحدیث عن شروط نزع الملكیة للمنفعة العامة

--------------------------------------------------------------
.٦٥٢ص  –المرجع السابق  –الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ١(
.٦٥٢ص  –المرجع نفسھ  –الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٢(

الفصل الرابع
شروط نزع الملكیة للمنفعة العامة في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي

التي نص القرآن الكریم التي تمس ملكیات الأفرادالخطیرةإن نزع الملكیة من الإجراءات
لذلك لا تنُزع الملكیة إلا وفقاً لشروط محددة ، حمایتھا وصیانتھاوالسنة النبویة والدستور على

نتناول في ھذا الفصل شروط نزع وسوف، أولاً حتى یمكن اتخاذ إجراءات النزعیجب توافرھا
نتناول في أولھمافي مبحثین متتالیینالوضعيالإسلامي والقانونالملكیة للمنفعة العامة في الفقھ

ثم نتناول في ثانیھما شروط نزع الملكیة ,الإسلاميشروط نزع الملكیة للمنفعة العامة في الفقھ
.الوضعيالقانونللمنفعة العامة في

المبحث الأول
شروط نزع الملكیة للمنفعة العامة في الفقھ الإسلامي

بل إنھ ، من المسلَّم بھ أن الإسلام یقر نزع الملكیة الخاصة إذا اقتضتھ مصلحة الجماعة
فكان ذلك  –كما في قصة خلع نخیل سمرة بن جندب  –أقر نزع الملكیة لیدفع ضرراً عن الجار 

.أول تطبیق قضائي لفكرة نزع الملكیة في الإسلام
، وھناك شروط یجب توافرھا لنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة في الشریعة الإسلامیة
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ل لھا حق تقریر المنفعة العامة والدلیل الشرعي لانتزاع ، وتكمن ھذه الشروط في السلطة المخوَّ
ونعرض لھذه الشروط في ثلاثة ، وتعویض المنزوع ملكیتھ تعویضاً عادلاً ، الملكیة للمنفعة العامة

: مطالب متتالیة على النحو التالي
ل لھا حق تقریر المنفعة العامة: المطلب الأول .السلطة المخوَّ
.الدلیل الشرعي لانتزاع الملكیة للمنفعة العامة: المطلب الثاني
.التعویض العادل: المطلب الثالث

المطلب الأول

ل لھا حق تقریر المنفعة العامة السلطة المخوَّ وأساس مشروعیتھا

لقد حمت الشریعة الإسلامیة الملكیة الخاصة، وحرمت التعدي علیھا بما فرضتھ من 
العقوبات والتعویضات، وقررت أن الأصل في انتقال الملك وخروجھ من ید المالك إنما یكون 

یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالَكُمْ بیَْنَكُمْ :في الكتاب الكریم  برضاه وطیب نفسھ، فیقول الله
فھذه الآیة من القرآن الكریم تشرع مبدأ التعامل ,(1)باِلْباَطِلِ إلاَِّ أنَْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ 

.وھو التراضيفي الإسلام
.)٢(لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفسھ :          ویقول النبي 

وبالتالي ، إلا أن المنفعة العامة قد تقتضي نزع الملكیة جبراً عن المالك، وبغیر رضاء منھ
ل لھا الحق في تقریر المنفعة العامة ؟ یثور التساؤل في ھذا الصدد عن السلطة المخوَّ

-----------------------------------------------------------------------
). ٢٩(آیة  -سورة النساء ) ١(
.٢٥٥ص  – ٥ج –للإمام الشوكاني  –نیل الأوطار ) ٢(

ل لھا الحق في تقریر المنفعة العامة :السلطة المخوَّ

في نزع الملكیة " رئیس الدولة"من المسلَّم بھ في تاریخ الدولة الإسلامیة تقریر حق الإمام 
والأصل التشریعي لمبدأ حق وليّ الأمر في الإشراف والتدخل في شئون الأفراد ، للمنفعة العامة

سُولَ وَأوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ : قول الله  َ وَأطَِیعُوا الرَّ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعُوا اللهَّ
ِ وَالْیوَْمِ الآَْخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً  َّͿِسُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ با ِ وَالرَّ وهُ إلِىَ اللهَّ : وقولھ ، )١(فرَُدُّ

.فالإمام راع وھو مسئول عن رعیتھ، ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتھ

:أساس مشروعیة وليّ الأمر في التدخل في الملكیة الخاصة

ولابد أن ، كل بشر على وجھ الأرض لابد لھ من أمر ونھي:" یقول ابن تیمیة رحمھ الله
فالأمر ھو طلب الفعل ، فیأمر نفسھ بمعروف أو ینھاھا عن منكر، یأمر وینھي حتى لو كان وحده

ولابد لكل حي من إرادة وطلب في نفسھ یقتضي بھما ، والنھي ھو طلب الترك وإرادتھ، وإرادتھ
ومتى اجتمع اثنان فأكثر فلابد لھم من ، وبنو آدم لا یعیشون إلا مجتمعین، فعل نفسھ أو فعل غیره

ولا یحل لثلاثة نفر یكونون بأرض فلاة إلا : وقد جاء في الحدیث الشریف، ائتمار بأمر ونھي
.)٢(أمروا علیھم أحدھم

وقد حدث أیام الفاروق عمر  أن نزعت ملكیة بعض دور الصحابة التي تحیط بالمسجد 
ثم تكرر ھذا في عھد عثمان رضي الله عنھ، فنزع دور الممتنعین قھراً وأودع ، الحرام بمكة

من مجلة الأحكام العدلیة  )١٢١٦(وكذلك یتضح من نص المادة ، )٣(أثمانھا في خزانة الكعبة
فالمادة نصت ، المأخوذة من المذھب الحنفي أن من حق الإمام أن یقرر المنفعة العامة عند الحاجة
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لكن لا یؤخذ من یده ، یؤخذ ملك كائن من كان بالقیمة بأمر السلطان، ویلحق بالطریق:"على أنھ
".ما لم یؤد لھ الثمن

في نزع الملكیة للمنفعة العامة أمر " الحاكم المسلم " ویتضح مما سبق أن سلطة الإمام 
، ولكن سلطة الإمام في ھذا المجال مقیدة دائماً بقواعد الشریعة وأحكامھا، مستقر علیھ لدى الفقھ

وإنما لابد أن یراعي عند تقریر المصلحة العامة ، فلیس لھ حق نزع الملكیة دون قید أو ضابط
، حتي یجوز تقدیمھا على المصلحة الخاصة، الشروط التي یجب توافرھا في المصلحة العامة

:ویمكن حصر أھم ھذه الشروط فیما یلي
أن تكون المصلحة ضروریة لتحقیق مصالح العباد، وفي الأخذ بھا رفع حرج لازم عن ) ١

.مجموع الأمة
فلا وزن للمصالح النادرة التي تتعلق بآحاد الناس أو ، أن تكون مصلحة عامة لمجموع الأمة) ٢

.)٤(بعضھم
.)٥(أن تكون المصلحة قطعیة غیر موھومة) ٣

وحتي یمكن تحقق ھذه الشروط في تقریر المنفعة العامة لابد من توافر شروط الاجتھاد 
التي ھي  )٧(حیث إن تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة العامة، )٦(في الإمام أو من ینیبھ

وإنما إلى الفھم القائم على الاستقراء للنصوص ، ومرده لیس إلى الإجتھاد المجرد، مناط التشریع
.والأثار

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
). ٥٩(آیة  –سورة النساء ) ١(
. ١٧٧ص  – ٢ج –الحدیث رواه الإمام أحمد في مسنده . ٨٦ص  –الحسبة في الإسلام  –ابن تیمیة ) ٢(
.١٦٢ص -الأحكام السلطانیة للماوردي ) ٣(
.٢٥٥ص  – ٢ج –المرجع السابق  -الدكتور عبد السلام العبادي ) ٤(
.١٥٥ص - ٢ج -كتاب الموافقات للشاطبى ) ٥(
وفي حالات ، فلابد أن یكون تقریر المنفعة العامة من اختصاص القضاء، وإذا لم تتوافر شروط الإجتھاد في الإمام أو من ینیبھ) ٦(

".القضاء المستعجل"الاستعجال 
.١٢٣ص -لابن نجیم  -الأشباه والنظائر ) ٧(

المطلب الثاني

الدلیل الشرعي لانتزاع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة

نعرض لبعضھا فیما نزع الملكیة للمنفعة العامةالتي تجیزالأدلة الشرعیةالكثیر منھناك
:یلي
: الأدلة من السنة النبویة: أولاً 

فقد ، فقد ثبت في السنة الصحیحة أن رسول الله  اشترى عقاراً ورصده للمنفعة العامة
: روى البخاري في صحیحھ عن ابن شھاب في قصة ھجرة النبي  وبناء مسجده بالمدینة، أنھ قال

ثم ركب راحلتھ فسار یمشي معھ الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله  بالمدینة، وھو یصلي 
فیھ یومئذ رجال من المسلمین، وكان مربداً للتمر لسھیل وسھل غلامین یتیمین في حجر أسعد بن 

ثم دعا رسول الله  ، ھنا إن شاء الله المنزل: فقال رسول الله  حین بركت بھ راحلتھ، زرارة
فأبى أن یقبلھ ، لا بل نھبھ لك یارسول الله: فقالا، الغلامین فساومھما بالمربد لیتخذه مسجداً 

فھذا أول استملاك للعقار في الإسلام لمنفعة ، ثم بناه مسجداً ، الرسول منھما ھبة حتى ابتاعھ منھما
. عامة

فحینما قدم ، وكذلك شراء بئر ماء لرجل من بني غفار كان یبیع منھ الماء القربة بمد
فقال لھ النبي  تبیعنھا بعین ، دعا رسول الله  صاحب البئر، المھاجرون المدینة واستنكروا ماءھا

فحینئذ یعرض النبي علیھ الصلاة ، یا رسول لیس لي ولا لعیالي غیرھا: في الجنة ؟ فقال الرجل
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من یشتري بئر رومھ، فیجعل دلوه مع دلاء : والسلام ھذا الثواب الآجل علي الصحابة فیقول
.)١(المسلمین بخیر لھ منھا في الجنة؟ فاشتراه عثمان بن عفان رضي الله عنھ

فھذه الأحادیث توضح وتبین كیف كان ھدي النبي  في إرشاد الناس وترغیبھم في عمل الخیر 
.إیماناً واحتساباً 

:أفعال الخلفاء الراشدین: ثانیاً 

فدعت الحاجة إلى توسعة مسجد ، في عھد الخلفاء الراشدین رضوان الله علیھم كثر الناس
فقام الخلیفة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ بشراء الدور ، الرسول  وتوسعة المسجد الحرام

وكان ھو الذي یقومھا، ویدفع لأربابھا قیمتھا رضوا أم كرھوا، ثم یھدمھا ، المحیطة بمسجد النبي 
وعندما ضاق أیضاً المسجد الحرام بالمصلین والطائفین، اشترى عمر  الدور ، ویوسع بھا المسجد

م داره ثم رصد أثمانھا في خزانة الكعبة، ، المحیطة بھ، ودفع أقیامھا لأھلھا ومن أبى منھم قوُّ
.وألزمھم بأخلائھا وھدمھا، وقال إن البیت لم ینزل علیكم وإنما نزلتم علیھ فھو فناءوه

فقام بتوسیع المسجد الحرام، واشترى من ، ثم كثر الناس أیضاً في زمن عثمان بن عفان 
إنما جرأكم علي حلمي : وقال، فدعاھم، قوم، وأبى آخرون أن یبیعوا، فھدم علیھم فصاحوا بھ

.)٢("فأحتذیت على مثالھ فصیحتم بي، فقد فعل بكم عمر ھذا، فلم یصیح بھ أحد، عنكم
ولم یثبت أن أعترض أحد من الصحابة على فعل كل من عمر وعثمان رضي الله عنھما، 

.لدى فقھاء الشریعة )٣(ولذا اعتبر ھذا الأمر إجماعاً 
---------------------------------------------------------------------------------

ص  –م ١٩٧٧عام  –نزع ملكیة العقار للمنفعة العامة علي ضوء الشریعة الإسلامیة  –الدكتور عبد العزیز محمد عبدالمنعم ) ١(
٤٩١.

.١٦٢ص  –للماوردى  -الأحكام السلطانیة ) ٢(
. ٩٣ص -فقھ الكتاب والسنة  -الشیخ علي الخفیف ) ٣(

:أقوال فقھاء المذاھب الأربعة بخصوص نزع الملكیة للمنفعة العامة: ثالثاً 
:مذھب الحنابلة) ١

:" فیقول، یعبر ابن القیم عن الحكم الأصلي للملكیة، وحرمتھا، وما یطرأ علیھا من استثناء
الناس مسلطون على أموالھم، لیس لأحد أن یأخذھا أو شیئاً منھا بغیر طیب أنفسھم، إلا في 

.)١("المواضع التي تلزمھم الأخذ فیھا
:مذھب المالكیة) ٢

أما لو أجبر على البیع جبراً حلالاً كان البیع " جاء في حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر 
.)٢("لازماً كجبره على بیع الدار لتوسعة المسجد أو الطریق أو المقبرة 

ومعنى ، "إن ما كان Ϳ فلا بأس فیھ أن یستعان ببعضھ في بعض:" وجاء في كتب المالكیة
كما یجوز توسیع المسجد من الطریق ، ھذا أنھ یجوز توسیع الطریق من المسجد والمقبرة

ومن ھذه النصوص یتبین أنھ متى :"وتوسیع المقبرة من الطریق والمسجد إلى أن قال، والمقبرة
كانت الحاجة ماسة إلى أخذ جزء من المسجد لتوسعة الطریق واستقامتھ تیسیراً على المارة 

".فإنھ یجوز أن یؤخذ ذلك الجزء من المسجد للطریق العام ، والسیارات

: مذھب الشافعیة) ٣

:أما الشافعیة فقد ذھبوا إلى أن الإكراه نوعان
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.إكراه بغیر حق، فھذا لا یجوز بالإجماع، وما أخذ بذلك یعتبر غصباً یجب رده :النوع الأول

. )٣(فصح، فیصح البیع، لأنھ قول حمل علیھ بحق، إكراه بحق :النوع الثاني

:مذھب الحنفیة) ٤

إذا ضاق المسجد على الناس وبجنبھ أرض لرجل تؤخذ أرضھ :" جاء في تبیین الحقائق
أنھم لما ضاق المسجد الحرام أخذوا  –رضي الله عنھم  –لما روي عن الصحابة ، بالقیمة كرھاً 

. )٤("أرضین بكره من أصحابھا بالقیمة، وزادوا في المسجد الحرام 

من مجلة الأحكام العدلیة المأخوذة من المذھب الحنفي،  )١٢١٦(ولقد جاء نص المادة 
أنھ إذا اقتضت المصلحة العامة أخذ ملك لتوسیع "من مرشد الحیران  )١٦٥(وجاء في نص المادة 

ولكن لا یؤخذ من ید صاحبھ ما لم یؤد ثمنھ مقدراً بمعرفة من یوثق ، طریق العامة یؤخذ بقیمتھ
".بعدالتھ من أھل الخبرة 

----------------------------------------------------------------------------------------
٢٥٦ص  –لابن القیم  -الطرق الحكیمة ) ١(
.٦ص - ٣ج -حاشیة الدسوقي علي الشرح الكبیر للدردیر ) ٢(
لمھذب) ٣( ا لنووي المجموع بشرح  ا ا یحیي بن شرف  أبو زكری لتوزیع  - للإمام  لنشر وا ل لفكر  ا  -لبنان  –دار 

.١٦٧ص - ٩ج - م١٩٩٦)/ھـ(١٤١٧عام 
ص  – ٣ج –لبنان –بیروت  –دار المعرفة  - ٢ط  –تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لقمر الدین بن عثمان بن علي الزیلعي ) ٤(

٣٣١.

:آراء الفقھاء المعاصرین ممن ذھبوا إلي جواز نزع الملكیة للمنفعة العامة) ٥

قال الشیخ أحمد إبراھیم رحمھ الله في كتاب المعاملات الشرعیة المالیة أن الأصل عدم 
: الأولى: ولكن استثنى من ذلك نزع الملك في ثلاث حالات، انتزاع الإنسان مال غیره إلا برضاه

ھي موضوع ھذا البحث وھي نزع : والثالثة، نزع الملك لقضاء الدین: الأخذ بالشفعة، والثانیة
ولكن لا یؤخذ ، الملك للمنفعة العامة كتوسیع الطریق وإنشاء ترع وغیر ذلك من المنافع العامة

وذلك ، الملك من ید المالك إلا إذا أدى إلیھ ثمنھ مقدراً بمعرفة من یوثق بعدالتھ من أھل الخبرة
.ولا ینبغي أن یظلم المالك، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

قد ینتزع الملك من صاحبھ بغیر رضاه :" وقال الشیخ الإمام محمد أبو زھرة رحمھ الله أنھ
بحیث تكون المنفعة التي ینالھا المالك من بقاء ، في سبیل النفع العام، أو لدفع الأذى عن غیره

. )١("العین في ملكھ أقل من الضرر الذي ینال غیره بھذا البقاء
ویجب أن یلاحظ مع ھذا أن عدوان إحدى الملكیتین :" وقال الشیخ علي الخفیف رحمھ الله

فلا یجوز أن یتملك الفرد ما كان ملكاً للجماعة مخصصاً للمنافع ، على الأخرى محظور
فلیس لھ أن ، كما لا یجوز لولي الأمر أن یتعدى على ملك فرد من الأفراد: إلى أن قال..... العامة

فیأخذه ، یجعلھ في منفعة عامة مملوكاً لجماعة المسلمین إلا إذا تطلبت مصلحة المسلمین ذلك
الإمام عن رضا أو عن قھر ببدلھ دون غنى على صاحبھ؛ وذلك لأن المصلحة العامة مقدمة على 

".المصلحة الخاصة 
فكل ھذه النصوص وما ثبت بھا بدلالة السنة النبویة وعمل الصحابة الذي كان بمرآى 

ولم یظھر من أحد منھم خلاف أو ، ومسمع منھم ثم التابعین ثم تابعیھم الذین كانوا على قید الحیاة
كل ھذا یدل ، اعتراض على ذلك فصار إجماع ، وكذلك القواعد والعبارات التي أوردھا الفقھاء

دلالة صریحة وواضحة على أنھ یجوز نزع الملكیة لتوسیع المسجد أو الطریق أو المقبرة إذا ما 
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فیقاس علیھ غیره من المنافع، لأن ، وإذا كان ھذا في حق المسجد، اقتضت ذلك المصلحة العامة
المعنى الذي من أجلھ أبیح نزع الملكیة جبراً لأجل المسجد متوفر وموجود في غیره، بل قد یكون 

مثل بناء مستشفى أو توسیعھا أو إقامة حصون عسكریة أو حفر الأنھار ، أشد في بعض الحالات
.وغیر ذلك مما ھو مخصص للمنفعة العامة، وشق الترع، وإنشاء الجسور وتوسیعھا وتقویتھا

وبالإضافة إلى نزع ملكیة الأرض والمباني، یجوز في أحوال الضرورة الاستیلاء على 
وقد أورد ابن ، أموال الأفراد من طعام وغیره لرفع الضرر عن الآخرین ولكن مع دفع القیمة

إذا احتاج الناس إلى سلاح للجھاد وآلات، فعلى أربابھ أن "القیم في مسائل التملك القھري منھا 
والله سبحانھ وتعالى قد ، یبیعوه بعوض المثل، ولا یمكنوا من حبسھ إلا بما یریدونھ من الثمن

. )٢("أوجب الجھاد بالنفس والمال، فكیف لا یجب على أرباب السلاح بذلھ بقیمتھ 
إذ یبیع القاضي علیھ ، واعتبر الفقھاء إجبار المالك على بیع مالھ نوعاً من الحجر علیھ

مالھ دون رضاه، والإمام أبي حنیفة وھو الذي لا یرى الحجر، یرى أن الحجر لدفع الضرر العام 
.ھو من قبیل الإكراه بحق أو الجبر الحلال أو الشرعي

------------------------------------------------------------------------------------------------
.١٤٩-١٤٨ص -الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة  -الشیخ محمد أبو زھرة ) ١(
.٢٥٣ص  -الطرق الحكیمة  -ابن القیم ) ٢(

المطلب الثالث
التعویض العادل

وكذلك توافر، وھي تقریر المنفعة العامة بقرار من الإمامبعد توافر الضمانة الأولى
فلابد من توافر الضمانة الثالثة وھي التعویض ، دلیل شرعيالضمانة الثانیة وھي الاستناد إلى

وھو التعویض الذي ,أثر طبیعي لما یصیب الغیر من ضررالعادلولا شك أن التعویض,العادل
.(1)یستحقھ المضرور جبراً لضرره

 :تعریف التعویض لغة

إذا أعطیتھ بدل ما ، عضت فلاناً وأعضتھ وعوضتھ: تقول، یعني بالتعویض في اللغة البدل
.)٢(والمستعمل التعویض، والاسم العوض، ذھب منھ

:تعریف التعویض في الفقھ

فھ الكاساني صاحب بدائع ، یطلق على التعویض في الفقھ الإسلامي اسم الضمان وقد عرَّ
.)٣("نفیاً للضرر بقدر الإمكان، إیجاب مثل التالف إن أمكن أو قیمتھ:" الصنائع بأنھ

ف الشوكاني الضمان بقولھ .)٤("الضمان عبارة عن غرامة التالف:" وعرَّ
فت مجلة الأحكام العدلیة الضمان في المادة  الضمان ھو إعطاء :"  منھا بقولھا٤١٥وعرَّ

".وقیمتھ إن كان من القیمیات، مثل الشئ إن كان من المثلیات
ف الفقھ الإسلامي الحدیث التعویض بأنھ ، جبر الضرر الذي یلحق المصاب:" وعرَّ

.)٥("ویتصور أن یكون عینیاً أو نقدیاً 
فھ البعض بأنھ .)٦("رد بدل التالف:" وعرَّ

، وقد اتفق الفقھاء قدیماً وحدیثاً على مبدأ التعویض في حالة نزع الملكیة للمنفعة العامة
وبالتالي اتفقوا على أنھ لا یجوز أخذ ملك أحد من الناس للمنافع العامة ما لم یدفع لھ ثمن المثل 

.)٧(مقدراً بمعرفة أھل الخبرة والعدالة
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.)٨("لا یحل تملك مال المسلم والذمي بغیر بدل قھراً "         وجاء في حاشیة الجمل 
ویجوز ، أن الناس مسلطون على أملاكھم" وجاء في وثیقة حقوق الإنسان في الإسلام

".لوليّ الأمر نزع الملك من مالكھ لمصلحة عامة لقاء تعویض فوري عادل
-----------------------------------------------------------------------------------------------

. ٦٨ص  –م ١٩٧١طبعة  –القسم الأول  –الضمان في الفقھ الإسلامي  –الشیخ علي الخفیف ) ١(
. ١٩٢ص  – ٧ج –مادة عوض  -لسان العرب لابن منظور ) ٢(
. ١٦٨ص  – ٧ج –الكاساني  –بدائع الصنائع ) ٣(
.٣٢٦ص  – ٥ج –نیل الأوطار للشوكاني ) ٤(
.١١٥ص  –م ١٩٦٤رسالة دكتوراه عام  –المسئولیة التقصیریة عن فعل الغیر في الفقھ الإسلامي  –الدكتور سید أمین ) ٥(
 – ١ج –دار العلم للملایین بیروت  –الطبعة الثانیة  -النظریة العامة للموجبات والعقود في الشریعة الإسلامیة  –الدكتور صبحي المحمصاني ) ٦(

.١٥٨ص 
.٣٣٣ص - ٣وتبیین الحقائق للزیلعي ج. ٢٥٧ص - ٢والموافقات  للشاطبي  ج. ٧٣ص -قواعد بن رجب ) ٧(
.٢٦٣ص - ٢ج -حاشیة الجمل ) ٨(

المصلحة الراجحة تجوز إخراج الشئ عن ملك صاحبھ قھراً " وقال ابن القیم إن 
.والمصلحة الراجحة ما كانت لمجموع الأمة كما یفُھم من كلام الفقھاء، )١("بثمنھ

إن التسلیط على انتزاع :" وقال الحافظ ابن رجب لتوضیح السبب في الإلزام بالتعویض
وأصل الانتزاع القھري ، الأموال قھراً إن لم یقترن بھ دفع العوض، وإلا حصل بھ ضرر وفساد

. )٢("إنما شرع لدفع الضرر، والضرر لا یزال بالضرر 
بینما ، وأساس ھذا التعویض ومناطھ وعلتھ تكمن في الضرر الذي یصیب المنزوع ملكیتھ

.)٣(وھي نزع الملكیة، موجب التعویض یكمن في الواقعة المنشئة للحق في التعویض
، والفقھ الإسلامي على اختلاف مذاھبھ في إقراره لمبدأ التعویض لا ینظر إلى خطأ الفاعل

وأوجب ، بل ینظر إلى الضرر مطلقاً دون اعتبار للواقعة التي أنشأتھ إرادیة كانت أم غیر إرادیة
.)٤(تعویض المضرور عما أصابھ جبراً لضرره

فإن الفقھ ،         وإذا كان ذلك یتمشى مع نظرة الإسلام كدین یستھدف تحقیق العدالة الاجتماعیة
الإسلامي كذلك كان موفقاً إذ لم یربط جبر الضرر بتحقق المسئولیة التي یلزم لتوافرھا عناصر 

فحیثما تحقق الضرر ، بل ربط التعویض بالضرر، الخطأ والضرر وعلاقة السببیة: ثلاثة ھي
ومن باب أولى یستحق المالك ، لا ضرر ولا ضرار: استحق التعویض إعمالاً لحدیث النبي 

.تعویضاً جبراً للضرر الذي أصابھ من جراء نزع ملكیتھ للمنفعة العامة
وبالتالي یتضح مما سبق أن المالك یجب أن یعوض عما نزع منھ تعویضاً عادلاً ویكون 

:ذلك بثلاثة طرق
فإن ، مساومة المالك الذي یقع ملكھ في دائرة ما یراد نزعھ لتحقیق المنفعة العامة :الطریقة الأولى

والأصل في ، دفع لھ الثمن فوراً ، وتراضى على الثمن، وافق على البیع عن رضى واختیار
یا بني النجار ثامنوني : فقال، أمرني النبي  ببناء مسجد: مساومة المالك ومثامنتھ حدیث أنس   قال

. )٥(لا والله لا نطلب ثمنھ إلا إلى الله : قالوا، بحائطكم ھذا
ذھب ابن القیم رحمھ الله إلى أنھ لا ، في حالة عدم الرضا والامتناع عن البیع تعنتاً  :الطریقة الثانیة

بل یباشره عنھ ، یعتبر في العقود القھریة رضا المالك ولا عبارتھ ولا یكون ھو مباشر للعقد
فوليّ الأمر یقوم مقام المالك بحكم الشرع في ھذه المبادلة، ویغني رضا ولي الأمر عن ، غیره

. )٦(رضاه
فیصح البیع؛ لأنھ ، ویتضح من ھذا أن الفقھاء قد اعتبروا ھذه الحالة من قبیل الإكراه بحق

وبناءً على ذلك فلا یكون ھناك محل لرضا المالك نظراً للحاجة ، )٧("قول حمل علیھ بحق فصح
ویقدَّر ، )٨( فیدفع لھ ثمن المثل، الماسة إلى ملكھ الذي إذ لم ینزع منھ لحق الناس ضرر جسیم

.بمعرفة لجنة من أھل الخبرة والعدالة
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. ٢٥٩ص -الطرق الحكمیة  -ابن القیم  ) ١(
. ٧٣ص -لابن رجب  -القواعد ) ٢(
 –رسالة دكتوراه في أساس التعویض في الشریعة الإسلامیة والقانونین المصري والعراقي  –الدكتور محمد نصر الدین محمد ) ٣(

. ١٧١ص  –م ١٩٨٣عام  –جامعة القاھرة 
. ١٩٢ص  –المرجع السابق  –الدكتور محمد نصر الدین محمد ) ٤(
.٥٢٥ص - ١ج –صحیح البخاري ) ٥(
.٩٢ص -فقھ الكتاب والسنة  -الشیخ علي الخفیف ) ٦(
.١٥٧ص - ٩ج -الإمام النووي  -المجموع شرح المھذب ) ٧(
. وھو القیمة، ما ینتھي إلیھ رغبات الناس: ثمن المثل) ٨(

من أعتق عبداً بینھ وبین : والأصل في تقویم الأعیان في العقود القھریة حدیث رسول الله 
م علیھ في مالھ قیمة عدل، لا وكس ولا شطط، ثم عتق علیھ في مالھ إن كان موسراً  .)١(آخر، قوُّ

إن ھذا الحدیث صار أصلاً في أن من وجبت علیھ المعاوضة أجبر على :" وقال ابن القیم
.)٢("أن یعاوض بثمن المثل لا بما یزید عن الثمن 

فلا یعُتد بقیمتھ في زمن سابق، ولا ما یطرأ علیھ ، والمعتبر في ثمن المثل ھو وقت التقویم
. )٣(في الزمن اللاحق

ثم ، ولكن یثور التساؤل في حالة ما إذا حدث التقویم وتأخر تسلیم القیمة لصاحب الملك
حدث تغیر في أسعار العقارات زیادةً أو انخفاضاً، فھل یبطل التقویم ویعاد تقویمھا من جدید ؟

ھل یتوقف الملك في العقود القھریة على "قد تعرض ابن رجب في قواعده لھذه المسألة 
)٤(دفع الثمن، أو یقع بدونھ مضموناً في الذمة ؟

: قد اختلف الفقھاء في الإجابة على ھذا التساؤل على رأیین
.لا تملك إلا بعد دفع الثمن، وھو محكي عن ابن عقیل من فقھاء الحنابلة :الرأي الأول
.ولكنھ یقع مضموناً في الذمة، وأخذ بھذا المذھب ابن تیمیة، تملك بدون دفع الثمن :الرأي الثاني

لأنھ یجب دفع التعویض مقدماً قبل نزع ، والرأي الراجح أنھ لا یملك بدون دفع الثمن
حتى یستطیع المنزوع ملكیتھ البحث عن البدیل قبل أن یتم ، أي أن یكون العوض فوریاً ، الملكیة

وما دام سیعطي قیمتھ فوراً فما یفوتھ أمر یسیر ، وھذه تعتبر من الضمانات القویة، اخلاؤه بالفعل
أما إذا حصل التقویم أو التعویض لذوي الشأن ولم تدفع لھم القیمة ، وھو الأحتفاظ بنفس العقار

.حتي مضى زمن تغیرت فیھ القیمة بزیادة أو نقصان، فینبغي إعادة التقویم دفعاً للظلم
أو التعویض النقدي بأكثر من القیمة الحقیقیة للعقار المراد نزع ، التعویض العیني :الطریقة الثالثة

.أو بسبب خصوصیة لصاحب العقار، إما بسبب میزة وخصوصیة معینة للعقار، ملكیتھ
مثال ذلك عندما قام الخلیفة عمر بن الخطاب  بشراء الدور المحیطة بمسجد النبي  فیما 

وأما غیرھا من الدور فكان یقومھا، ویدفع لأربابھا ، عدا حجرات أمھات المؤمنین فلم یعرض لھا
قیمتھا رضوا أم أبوا وأكرھوا، ثم یھدمھا ویوسع بھا المسجد، وقد توقف في أخذ دار العباس بن 

وعرض علیھ عمر  حاجة ، ولأن داره ھذه قطیعة رسول الله ، عبد المطلب لمكانتھ من النبي 
اختر : ویخیره بین أشیاء فقال لھ عمر ، المسجد لھا ویرغّبھ في التنازل عنھا مقابل تعویض عادل

:إحدى ثلاث

وإما أن أخطك حیث شئت من المدینة ، إما أن تبیعینھا بما شئت من بیت مال المسلمین
، وإما أن تتصدق بھا على المسلمین فتوسع بھا في مسجدھم، وأبنیھا لك من بیت مال المسلمین

فقبلھا عمر  منھ، ، اللھم لا آخذ لھا ثواباً وقد تصدقت بھا على جماعة المسلمین: فقال العباس
.فأدخلھا في مسجد رسول الله  
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-------------------------------------------------------------
.١٣٨ص  – ١ج –صحیح مسلم ) ١(
. ٢٥٩ص  –ابن القیم  –الطرق الحكمیة ) ٢(
. ٣٤١ص  –للسیوطي  –الأشباه والنظائر ) ٣(
.٧٣ص -لابن رجب  -القواعد ) ٤(

وكذلك في خلافة الولید بن عبد الملك عندما كلف والیھ على المدینة عمر بن عبد العزیز 
فاشترى ما حولھ من المشرق والمغرب من أبي سبرة الذي كان یأبى ، بإعادة بناء المسجد النبوي

لسنا نبیع ھذا ھو من : فلما صار إلى القبلة قال لھ عبد الله بن عمر، أن یبیع علیھ ووضع الثمن لھ
فلما ، ما أنا بتارككم، أنا أدُخلھا المسجد: فقال لھ عمر، حق حفصة، وقد كان رسول الله  یسكنھا

اجعل لكم في المسجد باباً تدخلون منھ وأعطیك دار الرقیق مكان : كثرُ الكلام بینھما قال لھ عمر
ففعلوا فأخرج بابھم في المسجد وھي الخوخة التي في ، ھذا الطریق وما بقي من الدار فھو لكم

.)١(المسجد وأعطاھم دار الرقیق

یتضح من ھذه الأمثلة الواردة في الفقھ الإسلامي أن التعویض عن نزع الملكیة لا یقتصر 
.بل یجوز التعویض بأحدھما أو بھما معاً ، علي التعویض النقدي دون العیني

جمادي ٢٣وقد نص المؤتمر الرابع لمجمع الفقھ الإسلامي بجدة في السعودیة بتاریخ 
م، بعد أن اطلع على البحوث الواردة إلى المجمع ١٩٨٨ فبرایر ١١الموافق) ھـ(١٤٠٨الآخر 

وفي ضوء ما ھو مسلَّم بھ في أصول ، "بخصوص موضوع انتزاع الملك للمصلحة العامة 
الشریعة، وما ثبت بدلالة السنة النبویة وعمل الصحابة رضي الله عنھم، وتطبیقاً لقواعد الفقھ 

وتحمل الضرر الخاص لتفادي ، ونزول الحاجة منزلة الضرورة، الإسلامي في رعایة المصالح
:قرر المؤتمر ما یلي، الضرر العام

یجب رعایة الملكیة الفردیة وصیانتھا من أي أعتداء علیھا، ولا یجوز تضییق نطاقھا أو  :أولاً 
.الحد منھا، والمالك مسلط على ملكھ ولھ في حدود الشرع التصرف فیھ بجمیع أنواع التصرفات

:لا یجوز نزع ملكیة العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعیة التالیة :ثانیاً 

.أن یكون العقار مقابل تعویض فوري عادل یقدره أھل الخبرة بما لا یقل عن ثمن المثل) ١
.أن یكون نازعھ وليّ الأمر أو نائبھ في ذلك المجال) ٢
أن یكون النزع للمصلحة العامة التي تدعوا إلیھا ضرورة عامة أو خاصة تنزل منزلتھا كالمساجد ) ٣

.والطرق والجسور
ألا یؤول العقار المنزوع من مالكھ إلى توظیفھ في الاستثمار العام أو الخاص وألا یعجل نزع ) ٤

.ملكیتھ قبل الأوان
المبحث الثاني

شروط نزع الملكیة للمنفعة العامة في القانون الوضعي
وقد استبان من ، من الأھمیة بمكان تحدید الشروط اللازمة قانوناً لإمكان نزع الملكیة

 مدني مصري والتي ٨٠٥واستبان كذلك من نص المادة ، نصوص الدساتیر المصریة والفرنسیة
لا یجوز أن یحرم أحد من ملكھ إلا في الأحوال :"  مدني فرنسي التي تقرر أنھ٥٤٥تقابلھا المادة 

أنھ یشترط ,"ویكون ذلك في مقابل تعویض عادل، التي یقررھا القانون وبالطریقة التي یرسمھا
وھى ضرورة توافر المنفعة، توافر ثلاثة شروط حتى یسمح قانوناً بنزع الملكیة للمنفعة العامة

.وشرط التعویض العادل,قانونواستناد نزع الملكیة إلى، العامة
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ویحدد العلامة السنھوري شروط نزع الملكیة للمنفعة العامة وذلك بمناسبة تعلیقھ على 
ویتبین من النص أن ھناك شروطاً ثلاثة یجب توافرھا حتى یجوز :"  مدني بقولھ٨٠٥نص المادة 

:قانوناً أن ینزع من المالك ملكھ وھي
-------------------------------------------------------------------------------

٣٧٢ – ٢ج –للحافظ أبو الطیب تقي الدین المالكي  –شفاء العرام بأخبار البلد الحرام ) ١(
فلا یكفي أن یصدر بجواز نزع الملك قرار ، أن یكون ھناك نص في القانون یجیز نزع الملكیة) ١

.  بل لابد من تدخل المشرع نفسھ، إداري مھما علت مرتبتھ
، وأن تتُبع في نزع الملكیة الإجراءات التي رسمھا القانون لذلك، یجب أن تتوافر المنفعة العامة) ٢

.فالانحراف عن ھذه الإجراءات وعدم إتباعھا بدقة یجعل نزع الملك باطلاً 
یجب أن یعوض المالك عن ملكھ تعویضاً عادلاً یستولي علیھ مقدماً في حالة نزع الملكیة للمنفعة ) ٣

.)١("العامة 
وبالتالي یتضح مما سبق أنھ یشترط لإمكان نزع الملكیة للمنفعة العامة أن تتوافر الشروط 

وسوف ، والتعویض العادل، والاستناد إلى القانون، المنفعة العامة: الثلاثة السابق ذكرھا آنفاً وھي
ثم ، نعرض لھذه الشروط الثلاثة في ثلاثة مطالب متتالیة نتناول في أولھم شرط المنفعة العامة

وأخیراً نتناول في المطلب الثالث شرط التعویض ، نتناول في ثانیھم شرط الاستناد إلى القانون
.العادل

المطلب الأول
شرط المنفعة العامة

من المسلَّم بھ أن ضرورة توافر المنفعة العامة شرط جوھري لإمكان نزع الملكیة لا یصح 
وسوف نتناول ھذا الشرط بالدراسة في فرعین متتالیین نتناول في أولھما ، إلا بھ وإلا وقع باطلاً 

ثم نتناول في الفرع الثاني دراسة ھذا الشرط ، دراسة شرط المنفعة العامة في القانون المصري
.في القانون الفرنسي

الفرع الأول
شرط المنفعة العامة في القانون المصري

تعتبر المنفعة العامة ھي الشرط الأساسي والمبرر الجوھري الذي استند إلیھ المشرع في 
بل رغم ما فیھ من اعتداء ، إباحة نزع الملكیة رغم ما في ھذا النزع من مساس بالملكیة الفردیة

. على الحریة الفردیة ذاتھا
غیر أن المشرع في أدائھ لوظیفتھ الأساسیة وھي التوفیق بین المصالح المتعارضة من 

ومنع تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة من جھة أخرى قد ارتأى وبحق ، جھة
ومن بینھا حالة تعارض الملكیة الفردیة مع المصلحة ، تغلیب المصلحة العامة في بعض الحالات

. وعلیھ فقد أباح للإدارة أن تنزع الملكیة إذا اقتضت المنفعة العامة ذلك، العامة للمجتمع
تعتبر فكرة المنفعة العامة أو المصلحة العامة من أھم الأفكار وأدقھا في أي نظام قانوني و

.كما أن حدود ھذه الفكرة واسعة فضفاضة، وفى نطاق القانون العام بصفة خاصة، بصفة عامة
كما أنھا تنطوي على فكرة ، والمنفعة العامة تتضمن فكرة النفع سواء أكان مادیاً أو معنویاً 

وعلى ذلك یتعین للقول بوجود منفعة عامة أن یكون ھناك انتفاع مادي أو ، العموم أو التعمیم
وعلى ذلك یرى الدكتور عزت ، معنوي لجمیع الناس أو على الأقل لعدد منھم غیر محدد بالذات

صدیق طنیوس أن مفھوم المنفعة العامة ینحصر في حمایة المجتمع وحفظ كیانھ وتحقیق تقدمھ 
ومن ھذا المفھوم یتضح أن للمنفعة ، )٢(وضمان سیر مرافقھ العامة باستمرار وانتظام، باضطراد
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:العامة عناصر ثلاثة ھي
--------------------------------------------------------------------------------

.٦١٧ص  – ٨ج –الوسیط  –الدكتور عبد الرزاق السنھوري ) ١(
. ٣٥ص  –المرجع السابق  –الدكتور عزت صدیق طنیوس ) ٢(

:حمایة المجتمع وحفظ كیانھ: العنصر الأول

لاشك أن حمایة المجتمع وحفظ كیانھ من أھم عناصر المنفعة العامة سواء أكانت ھذه 
وسواء أكانت المحافظة على كیان المجتمع تستھدف صیانة ، الحمایة ضد خطر خارجي أو داخلي

وعلى ھذا فإن كل عمل من شأنھ حمایة المجتمع ضد ، الكیان المادي أو المعنوي لھذا المجتمع
أو كل عمل من شأنھ حمایة ، الأخطار الخارجیة المتمثلة في دفع ھجوم أو عدوان خارجي

المجتمع من الأخطار التي تھدده من الداخل سواء أكانت أخطار مصدرھا الطبیعة مثل توقي 
أو مصدرھا الإنسان كتوقي الفتن ومحاربة الجریمة والتصدي ، الزلازل أو الفیضانات مثلاً 

فكل عمل من شأنھ مجابھة ھذه الأخطار ودفعھا عن ، لأعمال التخریب والتدمیر في الداخل
.المجتمع یعد بلا شك من صمیم المنفعة العامة

وبناءً على ذلك إذا كانت حمایة المجتمع وحفظ كیانھ تتطلب نزع الملكیة الفردیة فقد تحقق 
بلا شك شرط المنفعة العامة كما لو نزعت الإدارة الملكیة الفردیة لتتمكن من اتقاء خطر زلازال 

.أو فیضان
: استھداف تقدم المجتمع ورقیھ: العنصر الثاني

وأن كل عمل تقوم بھ ، مما لا شك فیھ أن تقدم المجتمع ورقیھ یعد من قبیل المنفعة العامة
ویؤخذ ، السلطة العامة وبخاصة الإدارة ویؤدي إلى ھذا التقدم إنما یحقق المنفعة العامة بلا شك

مفھوم التقدم ھنا بأوسع معانیھ إذ یصح أن یكون ھذا التقدم اقتصادیاً أو اجتماعیاً أو ثقافیاً أو في 
.أي مجال من مجالات الحیاة

، وعلیھ إذا اتخذت الإدارة وسیلة نزع الملكیة لتحقیق ھذا التقدم فإن عملھا یحقق النفع العام
كما لو نزعت ملكیة أحد الأفراد مثلاً لإنشاء أحد المشروعات الصناعیة أو الزراعیة أو بناء 

مما ترتقي معھ الحیاة أو أحد جوانبھا لمجموع الناس ، مدرسة أو إنشاء مكتبة عامة أو غیر ذلك
. أو لبعضھم

:ضمان أداء المرافق العامة لوظائفھا: العنصر الثالث

إن إنشاء المرافق العامة وضمان أدائھا لوظائفھا واتخاذ ما یلزم لتیسیر ھذا الأداء إنما 
أو ، فإذا نزعت الإدارة ملكیة عقار من أجل إنشاء مرفق عام، یتحقق معھ المنفعة العامة بلا شك

من أجل تیسیر وضمان استمرار عمل مرفق عام موجود بالفعل فإنھا تكون قد أصابت المنفعة 
. العامة

:سلطھ تقدیر المنفعة العامة

ترك المشرع الدستوري والعادي للإدارة سلطة تقدیر المنفعة العامة التي تبرر نزع 
، ولم یضع لھا حدوداً تنتھي عندھا، حیث إنھ لم یجد مفھوماً لھذه المنفعة، فلم یقیدھا بقید، الملكیة

م الخاص بنزع الملكیة للمنفعة العامة في مادتھ الثانیة ١٩٩٠ لسنة ١٠حیث نص القانون رقم 
یجوز :" ونص أیضاً في ذات المادة على أنھ، على الأعمال التي تعد من أعمال المنفعة العامة

مما ، "بقرار من مجلس الوزراء اضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة 
.یدل على أن المشرع قد أعطى الإدارة كامل السلطة التقدیریة في تقریر الأعمال ذات النفع العام
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وقد لاحظ الدكتور العمید الطماوي وجانب كبیر من الفقھ المصري ذلك أیضاً من أن 
وأن ، الإدارة في مصر تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في القول بتوافر المنفعة العامة من عدمھ

وفي بیان ذلك یقول ، القضاء لا یراقبھا في ھذا الصدد إلا في حالة إساءة  استعمال السلطة
ھو وفقاً للفقھ والقضاء والتشریع من ، أن تقدیر المصلحة العامة التي تبرر نزع الملكیة:" سیادتھ

وعلى ھذا الأساس تملك الإدارة أن تقرر بمنتھى ، المسائل التي تستقل الإدارة المختصة بتقدیرھا
الحریة تحقیق المنفعة العامة التي تبرر إلتجأھا إلى نزع الملكیة لعقار مملوك لفرد من 

.)١("الأفراد
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.٢٧٦ص   –م ١٩٧٩عام  -القاھرة  –دار الفكر العربي  -مبادئ القانون الإداري  –الدكتور العمید سلیمان الطماوي ) ١(

: وقت توافر المنفعة العامة

ولا یكفي أن تكون قد توافرت ، لابد أن تكون المنفعة العامة متوافرة وقت صدور القرار
فإذا كانت المنفعة العامة قد انقضت وقت صدور القرار فإن ھذا القرار الإداري ، قبل صدوره فقط

، ولا یغنى القول بأن المنفعة العامة كانت متوافرة فیما سبق، یفقد شرطاً جوھریاً ویصُبح معیباً 
لا محل للإلتجاء إلى :" وتطبیقاً لھذا المبدأ أفتت اللجنة الثانیة للقسم الاستشاري بمجلس الدولة بأنھ

م ١٩٥٤ لسنھ ٥٧٧ من القانون رقم ٢٩نزع الملكیة للمستنقعات التي تم ردمھا وفقاً لأحكام المادة 
إذ أن وجھ المنفعة العامة الذي یجیز نزع ، كوسیلة لإجبار ملاكھا على أداء مصاریف الردم

".الملكیة یجب أن یكون قائماً وقت صدور قرار نزع الملكیة 
:بعض التطبیقات التشریعیة في مصر لفكرة المنفعة العامة

غیر أنھ قد یتدخل ، قد أوضحنا فیما سبق أن المشرع لم یضع تعریفاً محدداً للمنفعة العامة
حیث ، وذلك في مناسبة معینة، أحیاناً ویحدد مسبقاً وبنص تشریعي وجھ المنفعة العامة وحدودھا

وعلیھ فإنھ لا یترك للإدارة في ھذه الحالة أي سلطة تقدیریة لتحدید ، یتوخى تحقیق ھدف محدد
وتكون مھمة الإدارة مقصورة على مجرد اتخاذ ، مفھوم المنفعة العامة ونطاقھا بصدد أمر معین

. إجراءات نزع الملكیة لتحقیق ذات الھدف الذي تولى المشرع تحدیده بنص خاص
م ١٩٦٣ لسنھ ٨٦ومن التطبیقات التشریعیة لفكرة المنفعة العامة ما نص علیھ القانون رقم 

إذ أن نزع ملكیة ھذه ، في شأن نزع ملكیة الأراضي اللازمة لإنشاء مشروع السد العالي
 من القانون ٤٢وكذلك ما نصت علیھ المادة ، الأراضي تتحقق معھ المنفعة العامة بنص القانون

.م والتي أجازت نزع ملكیة العقارات بغرض التخطیط العمراني١٩٨٢ لسنھ ٣رقم 
: زوال أو انقضاء المنفعة العامة

قد یحدث أن المنفعة العامة التي قامت وأجازت نزع ملكیة عقار ما تزول أو تنقضي بعد 
وبالتالي یثور التساؤل حول أثر ھذا ، فترة تطول أو تقصر من إتمام اتخاذ إجراءات نزع الملكیة

الانقضاء؟
من المسلَّم بھ بدایةً أنھ لا أثر لانقضاء المنفعة العامة على صحة اتخاذ إجراءات نزع 

فنزع الملكیة ، الملكیة ما دامت ھذه المنفعة العامة كانت قد توافرت بالفعل عند القیام بنزع الملكیة
أو مطالبة مالك العقار ، ولكن یثور التساؤل حول إمكانیة رد العقار لصاحبھ، یظل صحیحاً 

المنزوع ملكیتھ بإعادة العقار لھ مادامت قد انقضت المنفعة العامة منھ؟ 
من المتفق علیھ أنھ یترتب على نزع ملكیة عقار بإتباع الإدارة للإجراءات القانونیة أن 

وأن ھذا العقار یصبح مالاً عاماً نظراً ، تنتقل ملكیة ھذا العقار إلى الجھة نازعة الملكیة
وأن زوال ھذه المنفعة العامة عن العقار بعد نزع ملكیتھ یترتب علیھ ، لتخصیصھ للمنفعة العامة

، فقط افتقاده لصفة المال العام وانتقالھ إلى الدیوان الخاص أو الملكیة الخاصة للجھة نازعة الملكیة
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ولا ما ، وعلیھ فإنھ لا یقوم من القانون ما یحتم على ھذه الجھة إعادة العقار إلى من كان مالكاً لھ
ولكن تبقى الجھة نازعة الملكیة لھا كامل حریة التصرف ، یجیز لھذا الأخیر المطالبة باستعادتھ

وتكون مقیدة في ذلك بقیود القانون الخاص فحسب، في ھذا العقار الذي زالت عنھ المنفعة العامة
)١( .

------------------------------------------------------------------------------------------------------
. ٤١ص  –المرجع السابق  –الدكتور عزت صدیق طنیوس ) ١(

: جزاء مخالفة شرط المنفعة العامة

تكون الإدارة قد خالفت القانون إذا نزعت ملكیة عقار بغیر قیام منفعة عامة یقتضي تحققھا 
وھذا الفرض یختلف عن انقضاء المنفعة العامة بعد اتخاذ إجراءات نزع ، نزع ملكیة ھذا العقار

إذ أن إھدار شرط المنفعة العامة یتحصل في عدم وجود ھذه المنفعة من حیث الأصل ، الملكیة
وعلى الرغم من أن تقدیر توافر المنفعة العامة ھي مسألة ، عند قیام الإدارة بنزع ملكیة العقارات

إلا أن القضاء یراقبھا إذا كان مقتضى ، من اطلاقات الإدارة التي تترخص فیھا عن خبرة وفن
.الإدعاء یتحصل في انتفاء المنفعة العامة وعدم قیامھا من حیث الأصل

 وبناءً على ذلك متى ثبت للقاضي عدم توافر المنفعة العامة فعلاً عند نزع الملكیة وأن 
الإدارة قد تجاھلت ھذا الشرط فإنھ یترتب على ذلك بطلان إجراءات نزع الملكیة وانحدار عمل 

ویكون لھ الحق في ، ویظل العقار على ملك صاحبھ، الإدارة بذلك في درك الأعمال المادیة
. والمطالبة بالتعویض عما لحقھ من ضرر إن كان لذلك مقتضى، استرداده

الفرع الثاني
شرط المنفعة العامة في القانون الفرنسي

ویتضح ، تعتبر المنفعة العامة شرطاً جوھریاً یجب توافره لإمكان نزع الملكیة في فرنسا
وجمیع القوانین ،  وإعلان الحقوق الفرنسيم١٧٩١ذلك من استقراء دستور الثورة الفرنسیة عام 

ویستفاد اشتراط ، الصادرة في شأن الملكیة أو نزعھا ابتداءً من تشریعات نابلیون وحتى الآن
لإمكان نزع الملكیة التي تنص )  مدني فرنسي ٥٤٥(توافر المنفعة العامة أیضاً من نص المادة 

".لا تنزع الملكیة إلا للمنفعة العامة:" على أنھ
من بروتوكول الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان على ) ١(كما تنص المادة 

لا تنزع :" أنھ
ملكیة شخص إلا للمنفعة العامة وفي الحالات المنصوص علیھا في القانون والمبادئ 

.)١("العامة في القانون الدولي
وإذا كان من المسلَّم بھ ضرورة توافر المنفعة العامة إلا أن الفقھ والقضاء والتشریع لم 

وفي ، یضع أحدھم في فرنسا تعریفاً أو معیاراً لھذه المنفعة العامة كما ھو الشأن كذلك في مصر
أن المنفعة العامة التي تبرر نزع الملكیة في فرنسا لا " موریس ھوریو"ھذا المعنى یقول العمید 

ویترك للسلطة الإداریة التقدیر في كل حالة عما إذا كانت ھناك ، یمكن وضع تعریف أو تحدید لھا
ولكن لاحظ بعض الفقھ الفرنسي الحدیث أن مجلس الدولة الفرنسي ، )٢("منفعة عامة من عدمھ 

وبیان ذلك أن مجلس الدولة كان ومازال یعتبر أن كل ، قد وسع من مفھوم المنفعة العامة ونطاقھا
عمل من شأنھ تحقیق مصلحة عامة یعتبر كافیاً بذاتھ للدلالة على تحقق المنفعة العامة التي تبرر 

.مع بحث مدى التوازن بین المصالح والأضرار التي تنتج عن نزع الملكیة، نزع الملكیة
---------------------------------------------------------------------------------------------
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:انظر) ١(

Karel VASAK: là convention européenne des  droits de L' hommé ,th . paris ,1964, p.62 et s.
.٤٢ص –المرجع السابق–الدكتور عزت صدیق طنیوس(2)

المطلب الثاني
شرط استناد نزع الملكیة إلى قانون

یشُترط بالإضافة إلى ضرورة توافر المنفعة العامة أن یستند نزع ملكیة العقار أو الحي 
ونصوص ، ویستفاد ھذا الشرط من نصوص الدساتیر المصریة والفرنسیة المتعاقبة، إلى قانون

م وتقابلھا المادة ١٩٢٣ من دستور ٩فقد نصت المادة ، وكذلك القانون المدني، قوانین نزع الملكیة
م على ٢٠١٤ من دستور ٢١م والمادة ١٩٧١ من دستور ٣٤م والمادة ١٩٥٦ من دستور ١١
ولا تنزع الملكیة إلا ، وینظم القانون أداء وظیفتھا الاجتماعیة، الملكیة الخاصة مصونة:" أن

".ووفقاً للقانون، ومقابل تعویض عادل یدُفع مقدماً ، للمنفعة العامة
م في شأن نزع ملكیة الأحیاء ١٩٥٦ لسنھ ٢٧وكذلك نصت المادة الأولى من القانون رقم 

یجرى نزع ملكیة الأحیاء لإعادة تخطیطھا وتعمیرھا وفقاً :" لإعادة تخطیطھا وتعمیرھا على أنھ
".لأحكام ھذا القانون

لا یحرم أحد من ملكھ إلا في :"  من القانون المدني على أنھ٨٠٥وكذلك نصت المادة 
".ویكون ذلك مقابل تعویض عادل ، الأحوال التي یقررھا القانون وبالطریقة التي یرسمھا

م الخاص بنزع الملكیة للمنفعة ١٩٩٠ لسنة ١٠من القانون رقم ) ١(كما تنص المادة 
یجري نزع ملكیة العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعویض عنھ وفقاً لأحكام :"العامة على أنھ

."ھذا القانون
ومؤدي النصوص السابقة أن شرط استناد نزع الملكیة إلى القانون سواء بالنسبة للعقارات 

. أو الأحیاء یعتبر شرطاً جوھریاً قائماً بذاتھ ومنتجاً مع غیره في إمكان نزع الملكیة قانوناً 
وبناءً على ما تقدم یتضح أن مقتضى شرط استناد نزع الملكیة إلى قانون عدم جواز نزع 

وقد استلزم الدكتور السنھوري ، الملكیة بقرارات إداریة إلا إذا استندت ھذه القرارات إلى القانون
أنھ لكي یجوز ) مدني  - ٨٠٥( ویتبین من نص المادة :"ھذا الشرط لإمكان نزع الملكیة إذ یقول

فلا یكفى لجواز ، قانوناً أن ینُزع من المالك ملكھ أن یكون ھناك نص في القانون یجیز نزع الملك
. )١("بل لابد من تدخل المشرع نفسھ، نزع الملك قرار إداري مھما علت مرتبتھ

ویدخل في حدود ھذا الشرط كذلك أن تكون القرارات الإداریة الصادرة بنزع الملكیة غیر 
بمعنى أن تكون ھذه القرارات سلیمة لا یعتریھا عیب الاختصاص أو عیب ، مخالفة للقانون

أو أي عیب آخر من عیوب القرارات ، مخالفة القانون أو عیب الانحراف في استعمال السلطة
، وبناءً على ذلك یجب أن یفھم شرط استناد نزع الملكیة إلى قانون على المعنى الواسع، الإداریة

وأن تتبع الإدارة الإجراءات التي رسمھا ، أي أن تتوافر الشروط الموضوعیة لنزع الملكیة
.وأن تأتي قراراتھا في حدود القانون وأن تكون مطابقة لھ، القانون

: جزاء مخالفة ھذا الشرط

أو كان ، إذا قامت الإدارة بنزع ملكیة عقار أو حي دون أن تستند في ذلك إلى قانون
قرارھا معیباً بمخالفة القانون فإنھ یترتب على ذلك أن یصبح عملھا غصباً ویتجرد من الصفة 

.الإداریة
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.٦١٧ص  – ٨ج –الوسیط  –الدكتور عبد الرزاق السنھوري ) ١(
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ویستوي في مخالفة ھذا الشرط أن یكون إھدار شرط استناد نزع الملكیة إلى قانون 
أو في عدم إتباع الإجراءات التي ، متحصلاً في عدم مراعاة الشروط الموضوعیة لنزع الملكیة

استیلاء الحكومة :" وقد قضت محكمة النقض في ھذا الصدد بأن، رسمھا القانون لھذا الغرض
على العقار جبراً عن صاحبھ دون اتخاذ الإجراءات التي یوجبھا قانون نزع الملكیة یعتبر بمثابة 

ولیس من شأنھ أن ینقل بذاتھ ملكیة العقار للغاصب ، غصب یستوجب مسؤولیتھا عن التعویض
ویستتبع ھذا النظر أن صاحب العقار یظل محتفظاً ، على ما جرى بھ قضاء محكمة النقض

ویكون لھ الحق في استرداد ھذه الملكیة إلى أن یصدر مرسوم بنزع ، بملكیتھ رغم ھذا الاستیلاء
.)١("ملكیة العقار المذكور

المطلب الثالث
شرط التعویض العادل

وقد نصت الدساتیر ، كذلك یشُترط لنزع ملكیة العقار أن یكون ذلك مقابل تعویض عادل
المصریة والفرنسیة المتعاقبة على أن الملكیة الخاصة مصونة ولا یجوز نزعھا إلا للمنفعة العامة 

.ومقابل تعویض عادل، وفقاً للقانون
 سبتمبر سنة ١١من الدستور المصري الصادر في  )٣٤(وقد ورد لفظ التعویض في المادة 

ولقد كان اصطلاح :" وفي ذلك یقول العمید الطماوي، م غیر موصوف بكونھ عادلاً ١٩٧١
" إذ كانت المواد التي أوردنا نصوصھا تنعتھ بأنھ، التعویص یرد موصوفاً في دساتیرنا السابقة

م قد أورد اصطلاح التعویض مطلقاً غیر ١٩٧١ سبتمبر سنة ١١ولكن دستور ، "تعویض عادل
ویقول سیادتھ أن ھذا الخلاف في الصیاغة ، )مقابل تعویض وفقاً للقانون ( موصوف اكتفاءاً بقولھ

لا یدل على أن المشرع في ھذا الدستور قد أراد العدول عن التقلید المستقر قبلھ من ضرورة منح 
لاسیما وأن ضمانات الملكیة الخاصة والشرعیة وردت في ھذا ، من تنزع ملكیتھ تعویضاً كاملاً 

ولھذا فإن مبدأ التعویض الرمزي الذي ، الدستور بصورة أوفى منھا في جمیع دساتیرنا السابقة
ومن ثم فإن تعویض نزع الملكیة یجب أن ، تتبعھ بعض الدول لا یستقیم مع مبادئ ھذا الدستور

 ١٠وقد كفل قانون نزع الملكیة رقم ، )٢("یشمل ما یلحق المالك من خسارة وما یفوتھ من كسب
وبصفة خاصة قرر حق المالك في الطعن ، م عدالة التعویض بمیزان منضبط١٩٩٠لسنة 

.القضائي لضمان تحقق سلامة تقدیر التعویض وعدالتھ
م حیث نص فیھ ٢٠١٤ولكن المشرع الدستوري قد أحسن صنعاً وھو یصیغ دستور سنة 

الملكیة الخاصة :" فنص على أن، على مبدأ التعویض العادل الذي یدُفع مقدماً للمنزوع ملكیتھ
مصونة، تؤدي وظیفتھا الاجتماعیة في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، وحق 

ولا یجوز فرض الحراسة علیھا إلا في الأحوال المبینة في القانون، وبحكم ، الإرث فیھا مكفول
وذلك كلھ وفقاً لما ینظمھ ، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعویض عادل یدُفع مقدماً ، قضائي
".القانون

، وبذلك یكون المشرع قد أغلق الطریق أمام الإدارة لصرف تعویضات غیر عادلة
وعلیھ فإن أي تعویض تدفعھ ، متذرعة بأن كل ما یلُزمھا بھ الدستور ھو مجرد صرف تعویض

سیصُبح سنداً لادعائھا بأنھا طبقت نص الدستور في ، وإن لم یكن عادلاً ، الإدارة للمنزوع ملكیتھ
.ھذا الصدد

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.ق٢٣ لسنة ٦٢الطعن رقم  –م ١٤/١١/١٩٥٧نقض ) ١(
.٢٨٧ص  –المرجع السابق  –الدكتور العمید سلیمان الطماوي ) ٢(

وفیما یلي نعرض لشرط التعویض العادل عن نزع الملكیة في ثلاثة فروع متتالیة نتناول 
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ثم نتناول في ثانیھم قواعد ، في أولھم بیان أساس التزام الإدارة بالتعویض عن نزع  الملكیة
وأخیراً نتناول في الفرع الثالث قواعد التعویض ، التعویض عن نزع الملكیة في القانون المصري

.عن نزع الملكیة في القانون الفرنسي
الفرع الأول

أساس التزام الإدارة بالتعویض عن نزع الملكیة
إن نزع الملكیة یتدرج في نطاق الأعمال الإداریة التي تمارسھا الإدارة ولیس في نطاق 

وبناءً على ھذا ، إذ أن نزع الملكیة لا یكون إلا بقرار إداري استناداً إلى قانون، أعمالھا المادیة
:التأصیل تترتب النتائج الآتیة

إذ ، لا یمكن تأسیس التزام الإدارة بالتعویض عن نزع الملكیة على أساس الالتزام التعاقدي
وإنما یتم جبراً عنھ دون ، )المالك ( أن نزع الملكیة لا یكون بتعاقد الإدارة مع صاحب الشأن 

ھي إرادة ، حیث إنھ من المسلَّم بھ أن نزع الملكیة یتم بإرادة واحدة، اشتراط توافر الرضى
. مما یخرجھ عن نطاق العقود المدنیة أو الإداریة، الإدارة

كذلك لا یتأتى تأسیس التزام الإدارة بالتعویض عن نزع الملكیة على قواعد المسؤولیة 
الخطأ والضرر وعلاقة ( ذلك أن ھذه المسؤولیة تستلزم توافر ثلاثة أركان ھي ، التقصیریة

وعلیھ یشترط لقیام المسؤولیة أن یكون العمل خاطئاً مما تسبب عنھ حدوث ، )السببیة بینھما 
.وھو ركن الخطأ، وبالتالي لا تقوم المسؤولیة التقصیریة ھنا لانتفاء أحد أركانھا، ضرر للغیر

وقد یتجھ رأي البعض إلى تأسیس التزام الإدارة بالتعویض عن نزع الملكیة على أساس 
ذلك لأن ھذه المسؤولیة لا یشترط وجود ركن الخطأ ، المسؤولیة عن المخاطر وتحمل التبعة

بل یكتفي بركنین فقط ھما ركن الضرر وركن علاقة السببیة بین تصرف الإدارة وھذا ، لقیامھا
.الضرر الناتج عن تصرفھا

ورغم أن نزع الملكیة یترتب علیھ ضرر محقق للمنزوع ملكیتھ دون وجود خطأ في 
فإن التزام الإدارة بالتعویض على أساس المسئولیة عن المخاطر غیر صحیح لما ، جانب الإدارة

:یلي
ولا ، إن المسئولیة على أساس المخاطر ھي مسئولیة تكمیلیة سواء في فرنسا أو في مصر) أ

وسواء ، یمكن أن تكون قاعدة عامة للمسئولیة سواء بالنسبة للقانون المدني أو القانون الإداري
. عن أعمال الإدارة المادیة أو الإداریة

فلم یعتنق المشرع المدني ، لیس ھناك تعویض على أساس المسئولیة عن المخاطر في مصر) ب
وكذلك ، ھذا النوع من المسئولیة لا في القانون المدني القدیم ولا في القانون المدني الجدید

كما أن مجلس الدولة المصري وإن ، رفضت المحاكم العادیة التسلیم بھذا النوع من المسئولیة
. )١(كان قد مال إلى الأخذ بھا في وقت ما فإنھ قد عدل عنھ

-------------------------------------------------------------
. ٥٤ص  –المرجع السابق  –الدكتور عزت صدیق طنیوس ) ١(

ولكن باستقراء نصوص الدستور والقانون نجد أن أساس التزام الإدارة بالتعویض عن 
م ٢٠١٤حیث ینص دستور سنة ، نزع الملكیة ھو القانون مباشرة ولیس العمل غیر المشروع

وذلك كلھ وفقاً ، لا تنزع الملكیة إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعویض عادل یدُفع مقدماً :" على أنھ
م الخاص بنزع الملكیة ١٩٩٠ لسنة ١٠من القانون رقم  )١(كما تنص المادة ، "لما ینظمھ القانون

یجري نزع ملكیة العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعویض عنھ وفقا :" للمنفعة العامة على أنھ
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إن الالتزام بتعویض الأفراد نظیر نزع :" وفى ذلك تقول محكمة النقض، "لأحكام ھذا القانون
.)١("الملكیة مصدره القانون ولیس العمل غیر المشروع 

أن مصدر التزام الجھة نازعة الملكیة بتعویض :"وقد قالت محكمة النقض في حكم آخر لھا
الملاك ھو القانون ولیس العمل غیر المشروع سواء التزمت تلك الجھة الإجراءات التي رسمھا 

".قانون نزع الملكیة أو التفتت عنھا 

وبناءً على ذلك نجد أن محكمة النقض قد توسعت في تأسیس التزام الإدارة بالتعویض 
وجعلت القانون ولیس العمل غیر ، )قانون نزع الملكیة ( نظیر نزع الملكیة على القانون مباشرة 
لیس في حالة اتخاذ الإدارة للإجراءات القانونیة لنزع ، المشروع مصدراً للالتزام بالتعویض

أي في حالة ( بل في حالة نزع الملكیة دون اتخاذ الإجراءات القانونیة أیضاً ، الملكیة فحسب
.)٢()الغصب 

وإذا كانت الغایة التي توختھا المحكمة من التسویة بین اتباع الاجراءات وعدم اتباعھا 
إلا أننا لا ، بخصوص نزع الملكیة ھي غایة نبیلة تتلخص بصفھ عامة في حمایة المنزوع ملكیتھم

رغم نبل الغایة التي تتغیاھا المحكمة وذلك ، نؤید ھذه التسویة بین العمل القانوني وغیر القانوني
: للأسباب الآتیة

مما یؤدي إلى ، إن نزع الملكیة دون إتباع الإجراءات القانونیة یعد غصباً وعملاً غیر مشروع) ١
وعلیھ فإن النتیجة التي ، ویجعلھ عملاً مادیاً ، تجریده بالضرورة من صفتھ كعمل إداري

ولیس في ھذا ابتعاد ، تترتب علیھ لا یعقل منطقاً وقانوناً أن تتعادل مع نتیجة العمل المشروع
إذ یتعین أن یحكم بالتعویض لصاحب الشأن في ، عن الغایة الحمیدة التي استھدفتھا المحكمة

ولیس على أساس قواعد التعویض ، حالة نزع الملكیة غصباً على أساس المسئولیة التقصیریة
كما أن مساءلة الإدارة على أساس المسئولیة ، المنصوص علیھا في قانون نزع الملكیة

التقصیریة في ھذه الحالة أكثر ضماناً للأفراد من مساءلتھا على أساس قواعد تعویض نزع 
، وذلك لأن التعویض على أساس العمل غیر المشروع یجبر الضرر جبراً كاملاً ، الملكیة

. بمعنى تعویض المضرور عما لحق بھ من خسارة وما فاتھ من كسب

أو نزعھا دون إتباع ، إن التسویة في النتیجة بین إتباع الإدارة لإجراءات نزع الملكیة) ٢
قد یشجع الإدارة على نزع الملكیة دون إتباع الإجراءات القانونیة ، الإجراءات القانونیة

.وھى دفع تعویض على أساس قانون نزع الملكیة، مادامت النتیجة واحدة في كلتا الحالتین
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

.ق٤١ لسنة ٥٦طعن رقم  –م ١٤/١/١٩٧٦نقض ) ١(
ھو مصدر الالتزام  -القانون ولیس العمل غیر المشروع : "وأكدت محكمة النقض ھذا الاتجاه في حكم آخر لھا حیث تقول) ٢(

".بالتعویض عند الاستیلاء على العقار دون إتباع الإجراءات القانونیة لنزع الملكیة للمنفعة العامة

ھل لھ الحق في اقتضاء التعویض؟، ویثور التساؤل حول المشتري بعقد غیر مسجل
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وإن كان یترتب علیھ حقوق ، عقد البیع غیر المسجل لا ینقل الملكیة إلى المشتري
:" وقد قضت محكمة النقض في ھذا الصدد بأن، والتزامات شخصیة في جانب كل من المتعاقدین

، من المقرر في قضاء ھذه المحكمة أن عقد البیع العرفي لا تنتقل بھ ملكیة العقار إلى المشتري
فیصُبح المشتري مجرد دائن شخصي للبائع ، ولا ینُشئ سوى التزامات شخصیة بین طرفیھ

فلا یجوز لھ مطالبة غیر البائع بالتعویض عن فقده ، بالحقوق والالتزامات الناشئة عن ھذا العقد
إذ ھي لا تنتقل إلا بتسجیل عقده أو تسجیل الحكم الصادر بصحتھ ، الملكیة التي لم تنتقل إلیھ بعد

.)١("ونفاذه 
الفرع الثاني

قواعد التعویض عن نزع الملكیة في القانون المصري
قد اتضح مما سبق أن أساس التزام الإدارة بالتعویض عن نزع الملكیة ھو القانون 

وبناءً على ذلك فإن قواعد التعویض عن ، )قانون نزع الملكیة ( ویقصد بالقانون ھنا ، مباشرة
غیر أنھ إذا عرضت مسألة بخصوص التعویض عن نزع ، نزع الملكیة یحددھا ھذا القانون

فإنھ یتعین الرجوع إلى أحكام  -لا یمكن الاستناد بشأنھا إلى نص في قانون نزع الملكیة  -الملكیة 
.القانون المدني باعتبارھا القواعد العامة فیما لم یرد بشأنھ نص خاص

وتفریعاً على ذلك فإنھم ، ومن الجدیر بالذكر أن الأفراد متساوون في الحقوق والواجبات
وعلى ذلك فلا یجوز أن یقع ، متساوون أیضاً في الانتفاع بالمرافق العامة وفى تحمل تكالیفھا

ومن ثم ، بینما تعود الفائدة على غیرھم، عبء تكالیف أعمال المنفعة العامة على بعض الأفراد
فإنھ یجب تعویض ھؤلاء الأفراد عن ملكیتھم التي ، فإذا نزعت ملكیة بعض الأفراد أو أحدھم

، والمقصود بالتعویض العادل ھو القیمة الحقیقیة للعقار المنزوع ملكیتھ، نزُعت تعویضاً عادلاً 
.وسنعرض فیما یلي للقواعد العامة للتعویض عن نزع الملكیة

:القواعد العامة للتعویض عن نزع الملكیة

یقصد بالقواعد العامة للتعویض عن نزع الملكیة تلك القواعد التي تحكم تقدیر ھذا 
أي سواء أكان ھذا العقار مبنى أو ، التعویض بصرف النظر عن نوع العقار المنزوع ملكیتھ

وتكسب ھذه القواعد ، أرض فضاء أو أرض زراعیة أو أرض بناء أو أرض حدائق أو غیر ذلك
صفة العمومیة في مقابل قواعد أخرى تحكم تقدیر التعویض عن كل نوع من أنواع العقارات 

وقد نصت على بعض القواعد العامة للتعویض عن نزع الملكیة أحكام ، المشار إلیھا على حده
ونعرض فیما یلي ، وساھم القضاء في الكشف عن بعضھا الآخر، م١٩٩٠ لسنة ١٠القانون رقم 
: لھذه القواعد

لا یدخل في تقدیر :" م على أنھ١٩٩٠ لسنة ١٠من القانون رقم  )٢٢(فقد نصت المادة ) ١
أو ، المبانى أو الغراس أو التحسینات أو عقود الایجار: التعویض المستحق عن نزع الملكیة

وذلك بغیر إخلال بحق ، غیر ذلك إذا ثبت أنھا أجریت بقصد الحصول على تعویض أزید
بشرط عدم الإضرار بالمشروع ، صاحب الشأن في إزالة ھذه التحسینات على نفقتھ الخاصة

وقد أقام المشرع قرینة على أن كل ما یعُمل أو یتُخذ من ھذا القبیل بعد نشر ، "المراد تنفیذه
، القرار المقرر للمنفعة العامة في الجریدة الرسمیة یكون قد أجرى بقصد رفع قیمة التعویض

.ومن ثم فیجب أن یستبعد من تقدیر قیمة التعویض
----------------------------------------------------------------------------

.  م٢/٢/١٩٨٤جلسة  – ق ٥٣ لسنة ١٦٨٩الطعن رقم ) ١(

إذا زادت أو نقصت :" م على أنھ١٩٩٠ لسنة ١٠من القانون رقم  )١٧(كذلك نصت المادة ) ٢ 
قیمة الجزء الذي لم تنزع ملكیتھ بسبب أعمال المنفعھ العامة في غیر مشروعات التنظیم 
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". وجب مراعاة ھذه الزیادة أو النقصان في تقدیر التعویض، داخل المدن
إذا كانت قیمة :" م على أنھ١٩٩٠ لسنة ١٠أیضاً من القانون رقم  )١٨(وقد نصت المادة ) ٣ 

العقار الذي تقرر نزع ملكیتھ لأعمال التنظیم في المدن قد زادت نتیجة تنفیذ مشروع سابق 
فلا تحتسب ھذه الزیادة في تقدیر التعویض إذا تم نزع الملكیة خلال خمس ، ذي منفعة عامة

". سنوات من تاریخ بدء التنفیذ فى المشروع السابق
یقدر التعویض طبقاً :" م على أنھ١٩٩٠ لسنة ١٠أیضاً من القانون رقم  )٦(وقد نصت المادة ) ٤

فالعبرة في تقدیر ثمن العقار المنزوع ، "للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكیة
.ولیس بوقت صدور قرار المنفعھ العامة، ملكیتھ ھى بوقت نزع الملكیة

غیر أنھ ، القاعدة أن التعویض عن نزع الملكیة ھو تعویض نقدي: مبدأ التعویض العینى) ٥
فقد نصت المادة ، أجاز المشرع أن یكون التعویض عینیاً في بعض الحالات، استثناء من ذلك

یجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعویض كلھ :" م على أنھ١٩٩٠ لسنة ١٠من القانون رقم ) ٦(
ما قرره المشرع من منح أراضي أو مساكن لمن نزعت عقاراتھم : مثال ذلك" أو بعضھ عیناً 

م في شأن ١٩٦٢ لسنة ٦٧وھو ما نص علیھ أیضاً القانون رقم ، بدلاً من التعویض النقدي
.)١(نزع الملكیة لمشروع السد العالى

م على ١٩٩٠ لسنة ١٠من القانون رقم  )١٤(فقد نصت المادة : تعویض مقابل عدم الانتفاع) ٦
یكون لصاحب الشأن في العقار الحق في تعویض مقابل عدم الانتفاع بھ من تاریخ :" أنھ

وقد أوضحت محكمة ، "الاستیلاء الفعلي لحین دفع التعویض المستحق عن نزع الملكیة
النقض أن المشرع لم یشترط لاستحقاق ھذا التعویض أن یكون طالبھ منتفعاً فعلاً بالعقار 

وتقدیر ھذا التعویض ھو من المسائل الموضوعیة التي ، المنزوع ملكیتھ وقت نزع الملكیة
. )٢(ولھا أن تقدر التعویض الجابر للضرر على الوجھ الذي تراه، تستقل بھا محكمة الموضوع

العقارات اللازم نزع ملكیة جزء منھا تشترى بأكملھا إذا كان الجزء الباقي منھا یتعذر الانتفاع ) ٧
تشترى العقارات :" م على أن١٩٩٠ لسنة ١٠ من القانون رقم ٢١فقد نصت المادة ، بھ

اللازم نزع ملكیة جزء منھا بأكملھا إذا كان الجزء الباقي منھا یتعذر الانتفاع بھ وذلك بناءً 
". على طلب یقدمھ ذوو الشأن

وقد بینت المحكمة الإداریة العلیا المقصود ھنا بتعذر الانتفاع بالجزء الباقي بأن یصبح ھذا 
بحیث یصبح الملك لا فائدة فیھ مطلقاً :" الجزء الباقي غیر صالح للانتفاع بھ كلیة بحسب عبارتھا

حتى لا تتحمل :"وتبرر المحكمة ھذا بأنھ، أما نقص المنفعة فقط فإنھ لا یجیز طلب التملك، "
، "وتعوقھا عن تنفیذ ھذه المشروعات العامة، الدولة أعباءً مالیة لدفع تعویضات تبھظ كاھلھا

قد استقر الرأي على أن یتحمل الأفراد أضرار المشروعات العامة مساھمة :" وتضیف كذلك أنھ
فإذا كانت الحكومة لا تلتزم ، وتغلیباً للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، منھم فیھا

فإنھ من باب أولى لا یجوز إجبارھا على الاستملاك الذي لا یعدو أن ، بالتعویض في ھذه الحالة
.)٣("یكون نوعاً من التعویض

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

لما كان الرأي قد اتجھ إلى ایجاد مناطق التھجیر ومنح أراضى :" م١٩٦٢ لسنة ٦٧فقد جاء في المذكرة الإیضاحیة للقانون ) ١(
فقد روعي النص في المشروع على . وإقامة مبانى لأھالى بلاد النوبة الذین یعیشون حالیاً في المنطقة التي تغمرھا میاه السد العالى

أنھ یجوز التعویض بمنح أراضى أو مبانى مملوكة للحكومة بدلاً من التعویض النقدى المقرر سواء بالنسبة إلى التعویض كلھ أو 
".على أن یصدر وزیر الشئون الاجتماعیة قراراً ببیان القواعد التي تنظم ھذا البدل وإجراءاتھ، بعضھ

.  ق٣٥ لسنة ٤٤طعن رقم  –م ٢٧/٣/١٩٦٩نقض ) ٢(
. م السنة السادسة١١/٥/١٩٦١حكم المحكمة الإداریة العلیا في ) ٣(

یستلزم تشریع نزع الملكیة أن تقوم الجھة طالبة نزع الملكیة بسداد : كیفیة أداء التعویض) ٨
ولكن إلى ، لا إلى المنزوع ملكیتھ -التعویض المستحق عن نزع الملكیة بعد تقدیره نھائیاً 
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المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكیة لتقوم ھي بتسلیمھ إلى ذوى الشأن بمراعاة الضوابط 
وحصولھا على توقیعاتھم على ، والأحكام التي نص علیھا القانون والقرارات المنفذة لھ

.النماذج الخاصة المعدة لھذا الغرض والتي نص علیھا القانون
تودع الجھة طالبة :" م في مادتھ السادسة على أن١٩٩٠ لسنة ١٠         فقد نص القانون رقم 

نزع الملكیة مبلغ التعویض المقدر خلال مدة لا تجاوز شھراً من تاریخ صدور القرار، خزانة 
وبذلك یمتنع على الجھة طالبة نزع الملكیة أن تساوم على ، "الجھة القائمة بإجراءات نزع الملكیة

أو تنفرد بسداده إلى المنزوع ، مقدار التعویض أو تتصالح علیھ استقلالاً واختصاراً للإجراءات
.   ملكیتھ؛ لأن ھذه الأمور نظم المشرع اجراءاتھا تنظیماً إلزامیاً 

ولما كان قانون نزع الملكیة قد ألزم الجھة المستفیدة من نزع الملكیة بسداد التعویض إلى 
فإنھ یكون في نفس الوقت دل على أن ، جھة حكومیة أخرى لتتولى بدورھا سداده إلى مستحقیھ

وإنما ، المنزوع ملكیتھ لا حق لھ في مطالبة الجھة المستفیدة من نزع الملكیة بشئ من التعویض
.)١(ھو یتقاضاه بنص القانون من مصلحة نزع الملكیة

ومن الجدیر بالذكر أخیراً أنھ قد روعي في مبادئ تقدیر التعویض التخفیف عن الإدارة 
بتحمیل الملاك نصیباً من تكالیف المشروعات العامة التي تقوم بھا الدولة ، على قدر الإمكان

وقد سوى التشریع في ھذا الصدد بین ، والتى یعود نفعھا على الملاك أیضاً ، لصالح الجمیع
 لسنة ١٠فقد نص القانون رقم ، الملاك الذین ینزع جزء من أملاكھم وبین من یحتفظون بملكیتھم

یلزم ملاك العقارات التي یطرأ علیھا تحسین بسبب أعمال :" على أنھ )١٩(م في المادة ١٩٩٠
المنفعة العامة في مشروعات التنظیم بالمدن دون أخذ جزء منھا بدفع مقابل ھذا التحسین بحیث لا 
یجاوز ذلك نصف التكالیف الفعلیة لإنشاء أو توسیع الشارع أو المیدان الذي نتج عنھ ھذا 

كما وضع في الاعتبار الزیادة التي تطرأ على العقارات نتیجة مشروعات عامة تقع ، "التحسین
بجوارھا إذا ما نزعت ملكیة ھذه العقارات خلال خمس سنوات من البدء في تنفیذ تلك 

. إذ أوجب إسقاط تلك الزیادة من حساب التعویض، المشروعات
وبعد استعراض القواعد التفصیلیة للتعویض عن نزع الملكیة ومحاولة المشرع المصري 
تحقیق العدالة والموازنة قدر الإمكان بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة نجد أن ھذه 

وأن التطبیق الفعلي والعملي ، القواعد وما انطوت علیھ من أحكام لا تعدو أن تكون قواعد جامدة
. لھا ھو الذي یبث فیھا روح العدالة أو ینزعھا عنھا

كما أنھ یفضل أن یعھد إلى القضاء بمھمة تقدیر التعویض عن نزع الملكیة؛ لأن دقة تقدیر 
ولیس ، التعویض تتطلب ألا تكون بقرار إداري الذي قد یشوبھ الاستعجال وعدم الدقة في التقدیر

، فقد سبق المشرع الفرنسى وسلك ھذا المسلك، في ذلك مساس بمبدأ الفصل بین السلطات
وبالتالي من الأفضل أن یتابعھ المشرع المصري في ذلك من أجل تحقیق العدالة المطلقة في 

. تقدیر التعویض
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

.  ق٤٣ لسنة ٥١٥طعن رقم  –م ١٦/٥/١٩٧٧نقض ) ١(

الفرع الثالث
قواعد التعویض عن نزع الملكیة في القانون الفرنسي

یقوم التعویض عن نزع الملكیة في فرنسا على فكرة جبر الضرر الذي نال الفرد من 
ومن المسلَّم بھ في فرنسا ومصر أن نزع الملكیة في ذاتھ لا ، انتزاع ملكیتھ العقاریة جبراً عنھ

فعلاقة السببیة ، وإنما ھو عمل إداري مشروع ترتب علیھ ضرر، یعتبر خطأ من جانب الإدارة
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مما تنتفي معھ المسؤولیة التقصیریة والعمل ، ولیس بین خطأ وضرر، قائمة بین عمل وضرر
.غیر المشروع في ھذا الصدد

وأن المالك المنزوع ملكیتھ لیس ، وكذلك من المسلَم بھ في فرنسا أن نزع الملكیة لیس بیعاً 
وإنما یقتضي ، ویتفرع على ذلك أن المالك المنزوع ملكیتھ لا یقتضى ثمناً لنزع ملكیتھ، بائعاً 

. تعویضاً عما نالھ من ضرر 
بما في ، وقد سلَّم المشرع الفرنسي بفكرة التعویض العادل في كافة قوانین نزع الملكیة في فرنسا

 ٢٣م ومن بعده الأمر الصادر بتاریخ ١٩٣٥ أغسطس سنة ٨ذلك المرسوم بقانون الصادر في 
.)١(م١٩٥٨أكتوبر سنة 

ومن الأفكار القانونیة التي یرتكز علیھا التعویض عن نزع الملكیة أیضاً الفكرة المسلَّم بھا 
والتي مقتضاھا عدم جواز التضحیة بالمصلحة الخاصة لحساب ، في القانون العام الفرنسي

وعلیھ ، رغم أن القانون الفرنسي یقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، المصلحة العامة
فإن التعویض عن الأضرار التي تلحق بالمصلحة الخاصة ھو الوسیلة الفعالة لإزالة ھذا 

. التناقض
ویؤید مجلس الدولة الفرنسي فكرة التعویض عن نزع الملكیة باعتباره جبراً للضرر 

ویرى أن مبدأ التعویض عن نزع الملكیة لا یتناقض مع مبدأ مساواة ، المباشر والمادي والمحقق
. المواطنین أمام الأعباء أو التكالیف العامة

:الضرر كأساس للتعویض عن نزع الملكیة

والقاعدة أن التعویض لابد أن یكون ، إن الضرر ھو أساس التعویض في الفقھ الإسلامي
.بمعنى أن العوض یجب أن یكون على قدر المعوض عنھ، على وجھ المماثلة والمبادلة

ولكن ، ویتفق الفقھ والقضاء في فرنسا على ضرورة جبر الضرر الناتج عن نزع الملكیة
أو عدم بخس التعویض من ، مع مراعاة عدم المبالغة في التعویض عن ھذا الضرر من ناحیة

.ناحیة أخرى
وفكرة التعویض العادل لیست مشروعة للمنزوع ملكیاتھم فقط بل بمقتضى قواعد العدالة 

. فأنھا مشروعة لمصلحة الإدارة
:مبدأ الجبر الكامل للضرر

مادة ( لقد سلَّم المشرع الفرنسي بضرورة الجبر الكامل للضرر الناشئ عن نزع الملكیة 
" وقد فسر القضاء الفرنسي الجبر الكامل للضرر على أنھ، )م١٩٥٨ أكتوبر سنة ٢٣ من أمر ١١

".ما یسمح للمالك المنزوع ملكیتھ بالوجود في حالة أو مركز یعادل مركزه قبل نزع الملكیة
--------------------------------------------------------------------------

الأضرار التي ، یجب أن تجبر التعویضات المستحقة عن نزع الملكیة كلیة:" من ھذا الأمر في فقرتھا الثانیة على أنھ) ١١(فقد نصت المادة ) ١(
". نجمت عنھ

ویلاحظ أن الضابط العام في تحدید الضرر المعوض عنھ یتمثل في وجوب أن یقتصر 
التعویض على الأضرار التي نجمت فقط عن نزع الملكیة للأموال أو الحقوق العقاریة التي شملھا 

وبناءً على ذلك فأن أمر نزع الملكیة ھو الذي یحدد نطاق وحدود الأضرار ، أمر نزع الملكیة
.وفي كل الأحوال یتعین ألا یتعدى التعویض مقدار الضرر الواقع بالفعل، المعوض عنھا

ومؤدي ذلك أنھ یتعین على قاضي التعویض أن یوضح عناصر ھذا الضرر والأسباب 
لا تكفى الأسباب  -غیر أنھ وبحسب قضاء محكمة النقض، التي ارتكن إلیھا في التعویض عنھ
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.المشكوك فیھا أو الأفتراضیة لتكون أساساً لتقدیر ھذا الضرر

: الاستثناءات على مبدأ الجبر الكامل للضرر

تشیر محكمة النقض إلى أن الحالات التي لا یجوز التعویض فیھا عن الضرر مرجعھا إلى 
عدم جواز تمسك المضرور قانوناً بطلب التعویض عن ھذه الاضرار نظراً لأن المصالح التي 

.)١(اضیرت لا تتمتع أصلاً بحمایة القانون

:ومن الاستثناءات على مبدأ الجبر الكامل للضرر ما یلي

. حیث إن ھذه المباني لا یعوض عن نزع ملكیتھا، نزع ملكیة المباني المنشئة بدون ترخیص) ١

.المباني التي أقامھا المالك رغم علمھ المسبق بقرب حدوث نزع الملكیة) ٢

ومثال ذلك ، ھذه الأضرار لا یعوض عنھا، الأضرار التي تلحق بمصالح غیر مشروعة) ٣
الأضرار الناتجة عن نزع ملكیة مبنى أو أراضي استخدمھا أو یستخدمھا المالك في تحقیق 

. مصالح غیر مشروعة أو لممارسة مھنة غیر مشروعة
:خصائص الضرر المعوض عنھ

 :الضرر المباشر: أولاً 
حتى یمكن التعویض عن الضرر یجب أن یكون قد نتج مباشرة عن نفس عمل نزع 

مما یؤدي إلى استبعاد ، وفكرة الضرر المباشر تستلزم وجود رابطة السببیة الضیقة، الملكیة
ویتفرع على ذلك أن القاضي لیس ، التعویض عن الأضرار التي لا یكون مصدرھا نزع الملكیة

.ملزماً بالفصل في تقدیر التعویض عن أضرار أجنبیة لم تنتج عن نزع الملكیة
إذ أن صعوبة الاستغلال الناتجة عن شق طریق ، ومن الضرر المباشر صعوبة الاستغلال

.في وسط مزرعة عن طریق نزع الملكیة تعتبر ضرراً مباشراً یعوض عنھ
وبالتالي لا یعوض ، لا یكون الضرر السابق على نزع الملكیة نتیجة مباشرة لھ وبالتالي

.ولیس من اختصاص قاضي نزع الملكیة أن یتعرض لتقدیر التعویض عنھ، عنھ
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن قضاء نزع الملكیة لیس مختصاً بالتعویض عن الأضرار الناتجة 

 .عن الأعمال التحضیریة للمشروع الذي صدر أمر نزع الملكیة من أجلھ لاحقاً 
-----------------------------------------------------------------------------------------

". إن الضرر لا یعوض عنھ إلا إذا نتج عن اعتداء من نازع الملكیة:" وتوضح محكمة استئناف فرنسیة ھذا الأمر بقولھا) ١(

، وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة في حالات كثیرة بخصوص الضرر غیر المباشر
ومؤدي ذلك أنھ إذا نزعت ملكیة ، "حالة التاجر الذي یفقد زبائنھ نتیجة نزع الملكیة:"منھا

فإن التاجر لا یستطیع أن یتمسك بفقدانھ ، العقارات بھدف تجدید أو تحسین المدینة أو المنطقة
. لزبائنھ كسبب لطلب التعویض عن نزع الملكیة

حیث یمیز الفقھ والقضاء دائماً بین الأضرار ، وكذلك الأضرار الناتجة عن الأشغال العامة
فیستبعد التعویض عن الأولى ، الناتجة عن تنفیذ الأشغال العامة وتلك الناتجة عن نزع الملكیة

ویقرر التعویض عن الثانیة تأسیساً على أن الأضرار الناتجة عن الأشغال العامة تعتبر غیر 
وتتعلق باختصاص القضاء الإداري الذي لھ أن یفصل في مدى التعویض عن ذلك من ، مباشرة

. عدمھ
: الضرر المادي: ثانیاً 
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، حتى یكون الضرر واجب التعویض عنھ یتعین أن یثبت ھذا الضرر بطریقة لا جدال فیھا
وبناءً علیھ فإن نزع جزء من عقار مخصص للسكنى لا یدع مجالاً للشك في وقوع الضرر من 

. وبالتالي كلما أمكن التثبت من وقوع الضرر مادیاً أمكن التعویض عنھ، عدمھ
: استبعاد الضرر المعنوي

من الطبیعي أنھ یوجد بجانب الضرر المادي ضرر معنوي یتمثل في النواحي النفسیة 
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم یسمح بالتعویض عن الضرر المعنوي الناتج ، للمنزوع ملكیتھ

ویبدو أن القضاء ، م١٩٥٨ أكتوبر سنة ٢٣وذلك وفقاً للأمر الصادر بتاریخ ، عن نزع الملكیة
. )١(كذلك یرفض ھذا التعویض

وكذلك الفقھ الإسلامي لم یعترف بالتعویض المالي عما یطلق علیھ الضرر الأدبي أو 
كما أن الحالة المعنویة للإنسان یجب ، وذلك لأنھ یستحیل تقویم الضرر المعنوي بمال، المعنوي

وذلك یتفق مع نظرة الفقھ الإسلامي من حیث كونھ لیس تشریعاً ، أن تسمو فوق كل تقویم بالمال
.ولكنھ أیضاً دین یدعو إلى مكارم الأخلاق، فحسب

حیث ، ولكن استبعاد التعویض عن الضرر المعنوي یعد مساساً بمبدأ الجبر الكامل للضرر
أي تعویض القیمة المالیة للعقار لیس دائماً كافیاً لجبر ، إن التعویض المساوي للضرر المادى فقط

، مثال ذلك نزع ملكیة المباني الصغیرة في الضواحي، الأضرار التي نشأت عن نزع الملكیة
.خاصة إذا كان ملاكھا من كبار السن

سمح القضاء في فرنسا ، ولكن استثناء من قاعدة عدم التعویض عن الأضرار المعنویة
بالتعویض عن الأضرار الماسة بالجمال التي ترتبت على مد خطوط كھربائیة وغرس أعمدة 

.)٢(تحمل أسلاك ھذه الخطوط
:الضرر المحقق: ثالثاً 

ویقبل التعویض عنھ في ، والضرر المحقق ھو الضرر الواقع فعلاً والذي یمكن تقدیره
.الحال مع استبعاد كل النتائج الاحتمالیة

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حیث ترتب على ، لم یسمح القضاء الفرنسى بالتعویض عن الضرر المعنوى الذي نال الملاك نتیجة المساس بالروابط الأسریة) ١(

. نزع ملكیة عقاراتھم المتجاورة تفكك ھذه الروابط 
. ٧٨ص  –نزع الملكیة للمنفعة العامة  –الدكتور عزت صدیق طنیوس ) ٢(

لأن المسبب لا ، ویشترط الفقھ الإسلامي للتعویض عن الضرر أن یكون قد تحقق فعلاً 
ویتبع ذلك أیضاً أن الحق في التعویض لا ینشأ إلا من الوقت الذي یصبح فیھ الضرر ، یسبق سببھ

.)١(محقق الوقوع ولیس من الوقت الذي یحدث فیھ الفعل الضار أو الفعل المسبب للضرر
ومثال ذلك ما نص علیھ القضاء ، أما الضرر غیر المحقق فلا یمكن التعویض عنھ

فقد المالك لقیمة الإیجار یعتبر ضرراً غیر محقق لا یعوض عنھ تأسیساً على :" الفرنسي من أن
أن التعویض عن نزع الملكیة من المتعین أن یسمح للمالك المنزوع ملكیتھ بالحصول على عقار 

".مماثل
غیر أنھ یعتبر ضرراً محققاً منع الإدارة للمالك من الانتفاع بعقاره كالحصول على إیجاره 

. وذلك قبل أن تدفع لھ التعویض أو تودعھ، مثلاً 
:الضرر المستقبل: رابعاً 

إن الضرر المحقق الذي یتطلبھ المشرع لإمكان التعویض عنھ لا یتعارض مع إمكانیة أن 
م لا یشترط أن یكون الضرر ١٩٥٨ أكتوبر سنة ٢٣فوفقاً لنص الأمر الصادر في ، یكون مستقبلاً 

وبناءً على ذلك فالأضرار ، واقعاً بالفعل بل یكفي أن یكون ھذا الضرر مؤكد الوقوع في المستقبل
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.محققة الوقوع في المستقبل یمكن للمنزوع ملكیتھ طلب التعویض عنھا
:أسس التعویض عن نزع الملكیة في فرنسا

فإن كل الإجراءات ، على الرغم مما أصاب المالك من عناء حتى صدور أمر نزع الملكیة
مما یتعین معھ أن یظل المالك محتفظاً ، التي تتخذھا الإدارة لا تعدو أن تكون إجراءات تمھیدیة

فقبل صدور أمر نزع الملكیة لیس للمالك الحق في طلب ، ویملك أن یتصرف فیھ كما یشاء، بملكھ
كما أنھ لا یجوز لھ أن یستند إلى قرار المنفعة العامة للإدعاء بأن نزع الملكیة قد ، تقدیر التعویض

. تحقق فعلاً 
وبالتالي لا ینشأ للمالك الحق في التعویض إلا من وقت صدور أمر نزع الملكیة الذي ینقل 

.وھذا مبدأ عام متفق علیھ من غالبیة الشراح ومن قضاء نزع الملكیة -ملكیة العقار 
وتجدر الإشارة ھنا إلى أن الإدارة تستطیع في أي مرحلة من مراحل الإجراءات وقبل 

ویتفرع على ذلك أنھ ، وترجع عن نزع الملكیة، صدور أمر نزع الملكیة أن تترك مشروعھا ھذا
، حتى یوم صدور أمر نزع الملكیة یمكن للمالك أن یبیع العقار الذي تجرى علیھ ھذه الإجراءات

. ویصُبح المالك الجدید لحظة صدور أمر نزع الملكیة ھو الذي یستحق التعویض
إذا قام المالك المنزوع ملكیتھ ببیع العقار بعد صدور أمر نزع الملكیة لشخص أخر یجھل 

حیث یعتبر من ، صدور الأمر فإن ھذا البیع لا أثر لھ على اعتبار أن الملكیة قد انتقلت للإدارة
وبناءً على ذلك نجد أن التعویض المربوط لھذا العقار یستحق للمالك القدیم ، قبیل بیع ملك الغیر

.ولا یكون أمام ھذا الأخیر إلا اللجوء لإجراءات بطلان البیع، دون الأخر
وعلى ذلك ، ویحسب التعویض وفقاً لقواعد التشریع السارى یوم صدور أمر نزع الملكیة

إلا إذا صدرت ، فإن أي تعدیل في التشریع لا یسرى بأثر رجعي في خصوص حساب التعویض
.تشریعات تنص على الرجعیة بنص خاص

-----------------------------------------------------------------
.٢٠٧ص  –المرجع السابق  –الدكتور محمد نصر الدین محمد ) ١(

:حالة العقار كأساس للتقدیر

یقصد بحالة العقار كل العناصر الطبیعیة والمادیة التي یتكون منھا العقار وقت صدور أمر 
وبمعنى أخر كل ، ألخ.... ویدخل في ھذه العناصر المنشآت والغراس والأسوار ، نزع الملكیة

.العناصر التي تؤثر في قیمة العقار 
 أكتوبر سنة ٢٣ فقرة أولى من الأمر الصادر في ٢١غیر أن ھذا الاطلاق قیدتھ المادة 

م التي استبعدت من ھذه العناصر التعدیلات والتحسینات التي یجریھا المالك قبل صدور ١٩٥٨
.)١(أمر نزع الملكیة بھدف الحصول على تعویض أعلى

وتقرر محكمة النقض أن القضاء یقدر التعویض على أساس القدر المستولي علیھ وفقاً 
.وعلى الأخص طبیعة ومادة وحالة العقار والحدود المساحیة لھ، للبیانات المدرجة بالمستندات

، ویجب أن یتبین من حالة العقار موقعھ ونوعھ والمواد المستخدمة فیھ إذا كان عقاراً مبنیاً 
.)٢(ودرجة صیانتھ وقدمھ وما إلى ذلك في تاریخ صدور أمر نزع الملكیة

: الحالة القانونیة للعقار

ترى محكمة النقض الفرنسیة أن حالة العقار یجب أن تشمل عناصره المادیة ووضعھ 
، وتؤكد المحكمة أن الوضع القانوني للعقار ینبغي أن یكون لھ أثر في تقدیر التعویض، القانوني

وبناءً علیھ تؤخذ في الاعتبار عند التقدیر الحقوق المتعلقة بالعقار والتي تثقلھ كحق ارتفاق قانوني 
كما أن قیمة العقار الحالیة ھي الأساس الذي یعتمد علیھ في تقدیر التعویض عن نزع ، أو اتفاقي
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.الملكیة
: قیمة العقار البدیل

من المبادئ التي یجري علیھا القضاء الفرنسي في تقدیر التعویض أنھ یجب أن یكون 
وأن ھذا التعویض یجب أن یسمح لمن كان مالكاً ، التعویض مساویاً لقیمة العقار المنزوع ملكیتھ

. للعقار المنزوع بشراء عقار جدید مماثل لذلك الذي نزعت منھ ملكیتھ
، وبناءً على ذلك یتضح أن التعویض عن نزع الملكیة في فرنسا لا یكون إلا تعویضاً مالیاً 

.إذ لا تلتزم الإدارة بأن تعوض المالك بعقار بدیل
: انتفاع نازع الملكیة بالعقار

وھذه ، لا یمكن تقدیر التعویض على أساس المنفعة التي سیجلبھا نازع الملكیة للعقار
وعلى ھذا یؤخذ في تقدیر التعویض ، المنفعة قد تصبح مختلفة تماماً عن المنفعة الحالیة للعقار

.المنفعة الحالیة للعقار دون منفعة العقار لنازع الملكیة مستقبلاً 
ولیس على أساس ، وقد أكد القضاء أن قیمة التعویض تقدر على أساس المنفعة الحالیة للعقار

 .)٣(منفعتھ المستقبلة التي ستتحقق لنازع الملكیة
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---
فإنھ لا یستطیع أن یطلب ، إذا كان التاجر قد استأجر محلاً بعد صدور قرار المنفعة العامة لھذا المحل:" وتطبیقاً لذلك قضى بأنھ) ١(

علي الرغم من أنھ تم تكییف حالة العقار یوم أمر ، تعویضاً عن فقده لحق الایجار ولا أن یطلب تعویضاً عن الحق في الاستبدال
".نزع الملكیة علي أنھ محل تجاري

یقدر عنھ تعویض على أساس حالتھ بأعتباره كائناً ، بأن العقار القدیم الذي تھدم بعد أمر نزع الملكیة:" قد قضى في ھذا الصدد) ٢(
".وأن المنزوعة ملكیتھ لیس مسئولاً عن العیوب الخفیة بعقاره. یوم أمر نزع الملكیة

الأرض الزراعیة التي تقع خارج نطاق العمران لایصح تقدیر التعویض عنھا كأرض للبناء :" وتطبیقاً لھذا المبدأ قضي بأن) ٣(
".استناداً فقط إلى أن نازع الملكیة سیبنى ھذه الأرض مستشفى

:أثر الاتفاقات الرضائیة والإقرارات الضریبیة على قیمة التعویض

، ولا یعتبر التعویض عنھ كذلك ثمناً للبیع، من المسلَّم بھ أن نزع الملكیة لا یعتبر بیعاً 
وإنما جبراً للضرر الواقع على بعض الأشخاص بمناسبة إجبارھم على التخلي عن ملكیاتھم 

.العقاریة من أجل تحقیق المنفعة العامة
وقد وضع المشرع الفرنسي عدة قواعد استھدفت أن یأخذ القضاء في اعتباره عند تقدیر 

كذلك وحتى  -التعویض بالاتفاقات الودیة التي تنعقد بین الإدارة والمعنیین بإجراءات نزع الملكیة 
ألزم القضاء بأن یأخذ ، یحقق المشرع الانسجام والتوافق بین حقوق الملاك وواجباتھم الضریبیة

، في الاعتبار الإقرارات الضریبیة المقدمة من الملاك عند تقدیر التعویض عن نزع الملكیة
:وسوف نعرض لھذین الأثرین على تقدیر التعویض فیما یلي

:أثر الاتفاقات الرضائیة: أولاً 

من المقرر في فرنسا أن قضاء نزع الملكیة ملزم بأن یأخذ في الاعتبار عند تقدیر 
ویلاحظ مع ذلك أن للقاضي حریة في التقدیر تتحصل ، التعویض بالاتفاقات الودیة في ھذا الشأن

. )١(في عدم إلزامھ باعتبار ھذه الاتفاقات الودیة العنصر الوحید للتقدیر
وترسیخاً لحریة القضاء وسلطتھ التقدیریة أكدت محكمة النقض أن المشرع عندما ألزم 
القاضى بأن یأخذ في اعتباره شروط الاتفاقات الودیة عند تقدیر التعویض إنما قد ترك لھ في نفس 

.)٢(الوقت تأویل ھذه الشروط
كما قضي بأنھ لا محل للأخذ في الاعتبار عند تقدیر التعویض بالاتفاق الرضائي الذي 

.انعقد بین الإدارة والمنزوع ملكیتھ متى تم إبرام ھذا الاتفاق بعد صدور أمر نزع الملكیة
:أثر الإقرارات الضریبیة المقدمة من المنزوع ملكیتھم على تقدیر التعویض: ثانیاً 
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ینص القانون الفرنسي على أنھ یتعین على القاضي أن یأخذ في الاعتبار عند تقدیر 
التعویضات المستحقة للملاك أو التجار أو الصناع أو الحرفیین قیم العقارات التي اقروا بھا في 

.إقراراتھم الضریبیة أو التقدیرات الإداریة التي تمت أو قدمت قبل فتح التحقیق

ل علیھا إلى تلك المقدمة قبل فتح التحقیق تكمن في  والحكمة من إرجاع الإقرارات المعوَّ
أنھ إذا علم الممولین بالمشروع المزمع نزع الملكیة من أجلھ قد یغریھم بتقدیم إقرارات ضریبیة 

وعلیھ فقد اعتبر المشرع أن فتح التحقیق قرینة ، مبالغ فیھا بھدف الحصول على تعویض أعلى
مما یستلزم معھ استبعاد الإقرارات الضریبیة المقدمة بعد ھذا ، على العلم بھذه المشروعات

. التاریخ

وقد أوضحت محكمة النقض أثر الإقرارات والتقدیرات الضریبیة على أحكام قضاء نزع 
قاضي نزع الملكیة ملزم :" حیث قضت بأن، فبینت أنھ ملزم للقاضي ولكنھ أثر محدود، الملكیة

لكن ھذه لیست العنصر الوحید في ، بمراعاة الإقرارات والتقدیرات الضریبیة عند تقدیر التعویض
".تحدید قیمة التعویض

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فھو لیس ، یحتفظ القاضي في كل الأحوال بسلطتھ العلیا في التقدیر:"وقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة ھذا المعنى حیث قالت) ١(

". ملزماً بأن یعول على النزول الرضائي الذي یبدو أقل عدالة في جانب المنزوعة ملكیتھ
لا محل للتعویل على الثمن المتفق علیھ ودیاً بین نازع الملكیة وبعض :" قضي بأنھ، وتطبیقاً لمبدأ حریة القاضي في التقدیر) ٢(

".متى كان ھذا الاتفاق یحقق امتیازات خاصة وشخصیة لمصلحة ھؤلاء البعض دون غیرھم، المنزوعة ملكیتھم

وفي بیان ھذا الأثر یقرر القضاء كذلك أن الإقرارات الضریبیة التي تمثل عنصراً من 
لا تمثل بالنسبة للقاضي سوى مجرد قرینة لا  –حسب ما ارتأه المشرع  -عناصر تقدیر التعویض 
. بحیث لا تعتبر كافیة في أن یؤسس القاضي حكمھ علیھا وحدھا، ترقى إلى مرتبة الإقناع

والقضاء مستقر في فرنسا على أن لقاضي التعویض حریة واسعة في الاعتداد بالإقرارات 
یجوز للقاضي أن یستبعد الإقرارات الضریبیة :" وتطبیقاً لذلك قضى بأنھ، الضریبیة من عدمھ

متى تبین لھ أنھا قدمت في تاریخ كان الممول یعرف سلفاً بالمشروع ، كعنصر لتقدیر التعویض
.)١("المزمع نزع الملكیة لأجلھ

قیمة العقار التي أقر بھا المالك في إقراره الضریبى في حالة نقل :" وكذلك قضي بأن
ملكیتھ تصلح لأن تكون عنصراً من عناصر تقدیر التعویض في حالة نزع ملكیة جزء فقط من 

".ھذا العقار 

وألزم القانون الفرنسي الإدارة الضریبیة بأن تزود قاضى نزع الملكیة بكل المعلومات التي 
.)٢(وإن ھذا الإبلاغ لا یعتبر من قبیل إفشاء الأسرار المھنیة، یحتاجھا

:التعویض بزیادة القیمة

إذا أدى تنفیذ :" م على أنھ١٩٥٨ أكتوبر سنة ٢٣من الأمر الصادر في  )٢٠(تنص المادة 
فعلى القاضي أن یراعي ، الأعمال التي نزع من أجلھا جزء من عقار إلى زیادة قیمة الجزء الباقي

".في حساب التعویض إجراء مقاصة بین زیادة القیمة ومقدار التعویض
:وبناءً على ذلك یجب توافر عدة شروط لتطبیق النص الخاص بزیادة القیمة وھي
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. وجود زیادة في القیمة) ١
. أن تكون زیادة القیمة حالیة ومباشرة) ٢
. أن تنصب على الجزء الباقي من العقار) ٣
.أن تكون نتیجة لتنفیذ العمل بمعرفة الإدارة) ٤

: وجود زیادة في القیمة: الشرط الأول 

یجب أن یتحقق القاضي من حصول زیادة في قیمة الجزء المتبقي من العقار نتیجة لنزع 
.وأن تكون زیادة القیمة واضحة غیر مبھمة، ملكیة جزء منھ

المتعلق بزیادة القیمة فإنھ یتعین على ) ٢٠(غیر أنھ حتى یطبق القاضي نص المادة 
.)٣(الإدارة النازعة أن تثیر ھذه المسألة أمامھ

، شق طریق عام، ومن أمثلة المشروعات التي تؤدي إلى زیادة القیمة بطریقة محسوسة
فمثلاً إذا تم نزع ملكیة جزء من أرض محصورة أو لا یوجد منفذ للمرور إلیھا وذلك إلا بشق 

فإنھ بإقامة ھذا المشروع سیصُبح للجزء الباقي من الأرض واجھة على الطریق ، طریق عام
.مما یترتب علیھ زیادة قیمة ھذا الجزء الباقي، العام

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
للقاضى استبعاد الإقرارات الضریبیة كعنصر للتقدیر متى ثبت لھ أن أصحابھا قد حرروھا :" قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن) ١(

وأنھم كانوا على علم بنزع الملكیة ، بعد أن سعوا للكشف عن ارتفاع أسعار العقارات التي نقلت ملكیتھا لدى الإدارة الضریبیة
".المستقبل

علي الإدارة المالیة المختصة :" حیث قضت بأنھ، من التقنین العام للضرائب) ٢٠١٦(وقد ورد النص علي ھذا الأمر في المادة ) ٢(
". أن تقدم لقاضي نزع الملكیة كل المعلومات المفیدة عن الإقرارات أو التقدیرات الضریبیة

أو كان ، وفى ھذا الصدد نشیر إلي أن محكمة النقض قررت عدم وضع زیادة القیمة في الاعتبار إذا كانت ھذه الزیادة مفترضة) ٣(
.تحققھا محتمل الحصول في المستقبل

 ورغم ذلك لا یرى القضاء في كل الأحوال أن توسیع طریق عام یترتب علیھ بالضرورة 
توسیع طریق عام موجود وممھد بھدف جعلھ شریاناً :" فقد قضي بأن، زیادة في قیمة العقارات

وأن ، إنما یترتب علیھ جلب ضوضاء للقطاع الذي یمر فیھ ومصدراً للإزعاج، كبیراً للحركة
.)١("المنازل القریبة من ھذا الطریق ستقل قیمتھا في السوق العقاریة تبعاً لذلك

: أن تكون زیادة القیمة حالیة ومباشرة: الشرط الثاني

مؤدي ھذا الشرط أن تكون زیادة القیمة قابلة للتقدیر فور تنفیذ العمل ودون أن یتطلب ذلك 
حیث إنھ من ، فلا مجال لاستعادتھا، وعلیھ فإذا لم تظھر زیادة القیمة إلا متاخراً ، مھلة معینة

الممكن أن تكون ھناك أعمالاً لا ینتج عنھا في الحال زیادة قیمة محسوسة بالنسبة للجزء الباقي 
.)٢(بینما ستظھر زیادة القیمة متأخراً ، من الملكیة الذي لم ینزع

: أن تكون زیادة القیمة عادت بالفائدة على باقي العقار المنزوع ملكیة جزء منھ: الشرط الثالث

وأن یؤدي ھذا الاستیلاء  –ومقتضى ھذا الشرط أنھ یتعین أن یكون ھناك استیلاء جزئي 
وبناءً علیھ إذا عادت زیادة القیمة بالفائدة على ، إلى زیادة قیمة الجزء غیر المستولي علیھ

فأنھ لا سبیل لأن تستعید الإدارة زیادة ھذه ، عقارات لم تكن محلاً لنزع الملكیة كلیاً أو جزئیاً 
.القیمة

ولكن یثور التساؤل في حالة ما إذا كنا أمام عقارین یملكھما مالك واحد وترتب على نزع 
ففي ھذه الحالة یتعین ، ملكیة أحدھما زیادة في القیمة استفاد منھا العقار الآخر الغیر مستولي علیھ

: أن نفرق بین فرضین
. فعندئذ تطبق قاعدة زیادة القیمة، إذا كان العقاران یمثلان ملكیة واحدة :الفرض الأول
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فعندئذ لا ، على العكس من الأول إذا كان كل عقار یمثل ملكیة مفرزة قائمة بذاتھا :الفرض الثاني
. تطبق قاعدة زیادة القیمة

: أن تكون زیادة القیمة ناتجة عن تنفیذ العمل بمعرفة الإدارة: الشرط الرابع

لا یجوز للجھة نازعة الملكیة أن تطالب باستعادة زیادة القیمة إذا لم تكن ھذه الزیادة ناتجة 
وإنما نتجت مثلاً عن تغیر في النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو ، عن تنفیذ العمل أو المشروع

وبناءً على ذلك یتعین أن تتوافر رابطة السببیة المباشرة بین تنفیذ المشروع وزیادة ، السكاني
.القیمة

وأخیراً یجب أن تطبق قاعدة استعادة زیادة القیمة على الاتفاقات الرضائیة المبرمة أثناء 
إذ یتعین أن تؤخذ زیادة القیمة في ، إتخاذ إجراءات نزع الملكیة وبعد صدور قرار المنفعة العامة

.)٣(الاعتبار عند تحدید الثمن في ھذه البیوع الرضائیة
على ) ١٧(م الذي نص في المادة ١٩٩٠ لسنة ١٠وھذا یتفق مع ما نص علیھ القانون رقم 

إذا زادت أو نقصت قیمة الجزء الذي لم تنزع ملكیتھ بسبب أعمال المنفعھ العامة في غیر :" أنھ
وھذا ، "وجب مراعاة ھذه الزیادة أو النقصان في تقدیر التعویض، مشروعات التنظیم داخل المدن

.یحقق عدالة التعویض
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. كما قضي بعدم زیاد القیمة إذا كان الجزء المتبقى من العقار بعد نزع الملكیة لا یصلح للبناء علیھ لصغر مساحتھ) ١(
لیس من الضرورى دائماً أن ننتظر حتى یحقق المنزوع ملكیتھ ربحاً من الجزء الباقي :" وقد قضى في فرنسا في ھذا الصدد بأنھ) ٢(

". بعد نزع ملكیة عقاره حتى یتسنى القول بوجود زیادة في القیمة
إذا قررنا غیر ذلك فأننا سنقدم للمنزوعة ملكیتھ بطریق النزول :" إذ ینص في الصدد علي أنھ، وھذا ما یأخذ بھ القضاء الفرنسي) ٣(

". مما سینتج عنھ تعویضاً مبالغاً فیھ، الرضائي وسیلة للھرب من مبدأ التعویض المتوازن أو المناسب مع الضرر الذي لحقھ

الفصل الخامس
نزع الملكیة للمنفعة العامة ونظریة الموازنة بین المنافع والمضار

في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي
ویمثل مجالھ ولد فیھ مبدأ الموازنة بین المنافع والمضارالمیدان الذيإن

وسوف نتناول ,مجال نزع الملكیة للمنفعة العامةیتمثل فيإنماالرئیسي فى التطبیق
في مجال نزع الملكیة للمنفعة الموازنة بین المنافع والمضاركیفیةفي ھذا الفصل

ذلك سوف نقسم ھذا الفصل وبناءً على، والنظم الوضعیةالنظام الإسلاميفيالعامة
الموازنة ونظریةنزع الملكیة للمنفعة العامةنتناول في أولھمامتتالیینمبحثینإلى

نزع الملكیة للمنفعة ثم نتناول في ثانیھما، الإسلاميالفقھبین المنافع والمضار في
.الوضعيالقانونالموازنة بین المنافع والمضار فيونظریةالعامة

المبحث الأول
نزع الملكیة للمنفعة العامة

ونظریة الموازنة في الفقھ الإسلامي
لأنھ یدرك فطرة الإنسان التي فطره الله الفردیة؛ن الإسلام قد أقر الملكیةإ

وھذه الفطرة تُحفز الأفراد إلى مزید ، تلك الفطرة التي جُبلت على حب التملك، علیھا
وحتى یحمي الإسلام ھذه الملكیة ,من الجھد والإنتاج الذي یعم نفعھ الفرد والمجتمع

من ظلم :  لذا یقول النبي، وضع حداً رادعاً لمن ینتھكھا بسرقة أو غصب أو نھب
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.(1)قید شبر من الأرض طوقھ الله تعالى من سبع أراضین

وقال  ، )٢(دمھ ومالھ وعرضھ ، كل المسلم على المسلم حرام :وقال  أیضاً 
.)٣(من اقتطع مال امرئ مسلم بغیر حق لقي الله عز وجل وھو علیھ غضبان :أیضاً 

، والشریعة الإسلامیة حینما أقرت الملكیة الخاصة لم تجعلھا مطلقة من كل قید
وعندئذ أقرت الشریعة نزع الملكیة استجابة ، وإنما قیدتھا بما یحقق مصلحة المجتمع

.لمصلحة عامة تستدعیھا حاجة ملحة

،  لوليّ الأمر أن ینزع الملكیة الخاصة في حالات الضرورةالفقھاءوأجاز 
وحتى لا یكون نزع الملكیة سیفاً على رقاب الأفراد یستخدمھ الأمراء متى شاءوا 

وضع ، وكیفما شاءوا كلما سنحت لھم الفرصة للتضییق على من یخالفھم في الرأي
الفقھاء لجواز نزع الملكیة شروط محددة كما أوضحنا ذلك عند الحدیث عن شروط 

 .نزع الملكیة للمنفعة العامة
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
لبخاري ) ١( ا اً من الأرض  –صحیح  إثم من ظلم شیئ . ٢/٨٦٦ –باب 
لمسلم وخذلھ  –صحیح مسلم ) ٢( ا . ٤/١٩٣٦ –باب تحریم ظلم 
لبخاري ) ٣( ا ٢/٥٨١ –باب كلام الخصوم بعضھم في بعض  –صحیح 

:بعض التطبیقات لنزع الملكیة للمنفعة العامة

وكان أمر الموازنة بین ، ھناك صور عدیدة لنزع الملكیة لأجل المنفعة العامة
:المنافع والمضار فیھا واضحاً جلیاً منھا ما یلي

:إقامة المساجد وتوسعتھا: الصورة الأولى

إن من صور نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة نزع ملكیة الأراضي المجاورة 
للمسجد لتوسعتھ، فإذا امتنع أصحابھا عن بیعھا جاز لوليّ الأمر أن ینزع ملكیتھم 

وأجاز التشریع مثل ھذا النزع لتوسیع الطریق إذا ، ویدفع قیمتھا لھم، جبراً عنھم
.)١(دعت الحاجة إلى ذلك

إذا ضاق المسجد على الناس وبجنبھ :" وروي عن الإمام الزیلعي أنھ قال
تؤخذ بالقیمة كرھاً؛ لأنھ لما ضاق المسجد الحرام أخذ الصحابة بعض ، أرض رجل

وھو ما ، )٢(وھذا من الإكراه الجائز، ما حولھ من الأراضي وأدخلوھا في المسجد
فرضي ، فلقد أمر بشراء ما حول المسجد الحرام من دور، فعلھ أمیر المؤمنین عمر 

ووضع ، فأخذھا عمر بن الخطاب جبراً عن أصحابھا، البعض وأبى البعض الآخر
إنما نزلتم على الكعبة وھذا  :وقال لھم، قیمتھا بخزانة الكعبة لیأخذھا أصحاب الدور

.)٣(ولم تنزل الكعبة علیكم، فناؤھا
:حمى الأرض: الصورة الثانیة

والمقصود بھ أن یحمي الإمام جزء من الأرض ، المكان المحمي والممنوع :الحمى ھو
وحمى الموات ھو المنع من ، المباحة لمصلحة المسلمین دون أن تختص بفرد معین

. )٤(إحیائھ إملاكاً لیكون مستبقى الإباحة لنبت الكلأ ورعي المواشي
وأرض الحمى تحمیھا الدولة لمصلحة عامة مثل حجز بعض الأراضي 
للتدریبات العسكریة أو الحدائق العامة أو بناء جامعة أو مستشفى عام أو مباني 
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. )٥(وھذه الأراضي لا یجوز لأحد أن یحییھا أو یمتلكھا، الوزارات وما إلى ذلك
والدلیل على صحة ھذا التقیید لحریة الأفراد في تملكھا ما فعلھ النبي  حین 

خص بھا النبي  خیل المسلمین المعدة للحرب، )النقیع ( حمى أرضاً بالمدینة تسمى 
)٦( .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-
ا ) ١( الزرق .١/٢٢٧ – م١٩٩٧عام  -دمشق  –دار الفكر  - ٣ط - المدخل الفقھي العام –الشیخ مصطفي أحمد 
أبو زھرة ) ٢( لعقد  –الشیخ محمد  ا ملكیة ونظریة  ل .١٤٣ص  –ا
لنبھان ) ٣( ا لدكتور محمد فاروق  لسابق  –ا ا لمرجع  .٢١٩ص  –ا
لماوردي ) ٤( لسلطانیة  –ا ا . ١٨٩ص  –الأحكام 
لحلیم سلطان ) ٥( لدین عبدا ا لدكتور صلاح  لیة –ا دراسة ) "الضرائب(سلطة ولي الأمر في فرض وظائف ما

. ٧١ص  –م ١٩٨٨عام  –دار ھجر  –الطبعة الأولى  -" فقھیة مقارنة
لماوردي ) ٦( لسابق  –ا ا لمرجع  .١٨٩ص  –ا

وحتى لا یتجرأ وليّ أمر على أن یحمي الأرض لمصلحتھ الشخصیة أو مصلحة 
ومعنى ھذا الحدیث أنھ لا حمى ، )١(لا حمى إلا Ϳ ورسولھ: خاصة للغیر قال النبي 

لا ، إلا على مثل ما حماه الله ورسولھ للفقراء والمساكین ولمصالح كافة المسلمین
.)٢(على مثل ما كانوا علیھ فى الجاھلیة من تفرد العزیز منھم بالحمى لنفسھ

وأیضاً ، فقد حمى أبو بكر  بالربذة لأھل الصدقة،  من بعده الخلفاءوقد حمى 
وأیضاً عثمان بن عفان ، )٣(حمى عمر بن الخطاب  من الشرف مثل ما حماه أبو بكر 

 :قال –أحسبھ عن أبیھ  –وروى أبو عبید بإسناده عن عامر بن عبد الله بن الزبیر ، 
یا أمیر المؤمنین بلادنا قاتلنا علیھا في الجاھلیة وأسلمنا : فقال، أتى أعرابي عمر

وكان عمر  –وجعل ینفخ ویفتل شاربھ ، علیھا في الإسلام علام تحمیھا؟ فأطرق عمر
فلما رأى الأعرابي ما بھ جعل یردد ذلك، فقال  –إذا كربھ أمر فتل شاربھ ونفخ 

والله لولا ما أحمل علیھ في سبیل الله ما حمیت ، المال مال الله والعباد عباد الله :عمر
.)٤(شبراً من الأرض فى شبر

ولقد كان لأمیر المؤمنین عمر بن الخطاب  فضل السبق فى وضع آلیة 
فقد ، للموازنة فى ھذا المیدان حیث إنھ منع ولده أن یكون من المستفیدین من الحمى

وكان لھذه السیاسة العمریة الفضل فى ، )٥(قام بتعیین موظف خاص بأرض الحمى
وضع ضوابط لإعمال الموازنة بین المنافع والمضار فى الحمى تتلخص فى النقاط 

:التالیة
.وأن یكون للمصلحة العامة، أن لا یكون الحمى مملوكاً لأحد) ١
 :فقد شدد عمر في ذلك وقال، تحقیق المصلحة من وراء الحمى بأقل تكلفة مالیة) ٢

.)٦(فالماء والكلاء أیسر على من الذھب والورق أي الفضة
وھذا ، فإذا انتھت تلك الحاجة توقف الحمى، استمرار الحمى باستمرار الحاجة) ٣

فالراجح عند الحنابلة والشافعیة أنھ ، الحكم خاص بحمى الولاة بعد رسول الله 
. )٧(یجوز نقضھ إذا زالت الحاجة

.عدم انتفاع القریب والصدیق للخلفاء والأمراء من الحمى سداً للذریعة) ٤
. انتفاع الفقیر والضعیف أولى بالانتفاع بالحمى من الأغنیاء) ٥
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.)٨(الحرص على الاستفادة من الأرض الموات للمصلحة العامة) ٦
------------------------------------------------------------------------------------------------

لبخاري ) ١( ا . ٥/٤٤باب السرب  –صحیح 
لماوردي ) ٢( لسابق  –ا ا لمرجع  . ١٩٠ص  –ا
لماوردي ) ٣( لسابق  –ا ا لمرجع  . ١٨٩ص  –ا
لقاسم بن سلام) ٤( ا لسابق  –أبو عبید  ا لمرجع  ا . ٣٧٧ص  –ا 
لقرشي ) ٥( ا لكافي  ا لدكتور غالب بن عبد  لقضاء –ا لفاروق في الإدارة وا ا لجدید  - ١ط  – أولیات  ا لجیل  ا مكتبة 

افیة  -صنعاء  – لثق ا لكتب  ا . ١/٢٠٤ –م ١٩٩٠)/ھـ(١٤١٠عام  -بیروت  –مؤسسة 
لبخاري ) ٦( ا .٦/١٧٥ –صحیح 
لمغني  –ابن قدامة ) ٧( . ٧/٥٥٥ –ا
لكافي ) ٨( ا لدكتور غالب بن عبد  لقرشي  –ا لسابق  –ا ا لمرجع  . ١/٢٠٩ –ا

:نزع ملكیة الأرض ممن لا یعمرھا: الصورة الثالثة

 صور نزع الملكیة للمنفعة العامة نزع ملكیة الأرض ممن لا منأیضاً 
: وإنما یملكھا الفرد المسلم عن أحد طریقین، وھذه الأرض لا مالك لھا، یعمرھا

أن یقطعھا لھ وليّ الأمر فى مقابلة زراعتھا وتقدیم خدمات عن طریقھا  :الأول
.)١(وللفرد المسلم حق استغلالھا لا حق رقبتھا، للدولة
من أعمر أرضاً لیست لأحد فھو أحق : أن یقوم المسلم بإحیائھا من باب قولھ :الثاني

فالأرض المیتة التي لا مالك لھا یجوز لأي فرد من الأمة أن یحییھا ویملك ، )٢(بھا
.رقبة الأرض بإحیائھ لھا

عن شمیر أنھ وفد إلى رسول الله  فاستقطعھ الملح فقطع  )٣(فعن أبیض بن حمال
أتدري ما قطعت لھ؟ إنما قطعت لھ الماء العد، : قال رجل من المجلس، فلما ولى، لھ

، الدائم الذي لا انقطاع لمادتھ: والمقصود بالماء العد أي، )٤("فانتزعھ منھ: قال
.)٥(أن المعدن الظاھر لا یجوز إقطاعھ كالماء العد: ودلالة الحدیث

فإذا لم یقم ، وسار على ھذا النھج عمر بن الخطاب  فلقد ربط الإقطاع بالإحیاء
المقطوع لھ بزراعتھا أو البناء علیھا نزعت منھ في ضوء الموازنة بین المنافع 

فلما كان ، وروى أن النبي  أقطع بلال بن الحارث المزني العقیق أجمع، والمضار
إن رسول الله  لم یقطعك لتحیزه عن الناس إنما أقطعك لتعمر فخذ : عمر قال لبلال

. )٦(منھا ما قدرت على عمارتھ ورد الباقي
لأن ، ومن ثم فلا ینبغي أن یقطع الإمام أحداً من الموات إلا ما یمكنھ إحیاؤه

فى إقطاعھ أكثر من ذلك تضیقاً على الناس في حق مشترك بینھم بما لا فائدة فیھ، 
كما استرجع عمر من بلال بن ، فإن فعل ثم تبین عجزه عن إحیائھ استرجعھ منھ

.)٧(الحارث ما عجز عنھ من عمارتھ من العقیق الذي أقطعھ إیاه رسول الله 
كما أن من المسلَّم بھ أن من بعض أھداف الشریعة قیام التوازن بین الناس 

ولھذا التوازن میزان شرعي تتجدد ، وكذلك السیاسي، بإقامة العدل الإجتماعي فیھم
لقََدْ أرَْسَلْناَ  :قال تعالى، وتتغیر قوانینھ بتغیر الأمكنة والأزمنة، أحكامھ بتجدد العصور

رُسُلنَاَ باِلْبیَِّناَتِ وَأنَْزَلْناَ مَعَھمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِیزَانَ لیِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ وَأنَْزَلْناَ الْحَدِیدَ فیِھِ بأَسٌْ شَدِیدٌ 
َ قوَِيٌّ عَزِیز  ُ مَنْ ینَْصُرُهُ وَرُسُلَھُ باِلْغَیْبِ إنَِّ اللهَّ .)٨(وَمَناَفعُِ لِلنَّاسِ وَلیَِعْلَمَ اللهَّ

ومیزان ذلك لیس ، فقیام الناس بالقسط ھو محور الإرتكاز الذي لا یتغیر أبداً 
ولكنھ المیزان الشرعي الذى یراعي ، بالمیزان الحدیدي الذي یمسكھ الولاة والأمراء
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.مصالح الناس
 ------------------------------------------------------------------------ 
لنبھان ) ١( ا لدكتور محمد فاروق  لسابق  –ا ا لمرجع  . ٢٢٤ص  –ا
لبخاري ) ٢( ا ا  –صحیح  ا أرضا موات . ٦/٤٣٢ –باب من أحی
لمغني  –ابن قدامة ) ٣( .٧/٥١٧ –ا
لقاسم بن سلام ) ٤( ا لسابق  –أبو عبید  ا لمرجع  . ٣٥٠ص  –ا
لنووي ) ٥( لمجموع  –ا .١٦/١١٠ –ا
لمغني  –ابن قدامة ) ٦( . ٧/٥١٦ –ا
. ٩٤ص  –الأموال  –أبو عبید ) ٧(
لحدید ) ٨( ا ).٢٥( –آیة -سورة 

       وأوضح نموذج على ذلك ما كان من فعل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب  
وسقطت ، بالأراضي المفتوحة عنوة التي حارب أھلھا المسلمین وھُزموا في الحرب

.بلادھم بأیدي المسلمین
لم یقم بتقسیمھا على  وموقف الفاروق عمر بن الخطاب من ھذه الأراضي أنھ 

فالذي كان ، المقاتلین من المسلمین كما عھدوه في عھد أبي بكر ومن قبلھ رسول الله 
لكنھ بدلاً من أن یقوم بتوزیعھا على ، معھوداً أن تقسم الأرض على الفاتحین

المقاتلین قام بحبسھا وقفاً على المسلمین ویؤدي الزارعون خراجھا أو تكون ملكاً 
وأیضاً قام عمر بمنع ، ویكون لھم حق التصرف فیھا تبعاً لمصالحھم، للمسلمین

: حین أشترى أرضاً على شاطئ الفرات–ودلیل ذلك  أنھ قال لعتبھ بن فرقد ، بیعھا
 ،وأشار إلى المھاجرین والأنصار –ھؤلاء أھلھا : من أھلھا، قال: ممن أشتریتھا؟ قال

أو ، ومن ثم رفض عمر تقسیم الأرض المفتوحة على المقاتلین، وقام عمر  برد البیع
وتبدو أوجھ المنفعة العامة فیھ ، بلغة رسالتنا انتزعھا من أیدیھم لأجل المنفعة العامة

: فیما یلي
إن توزیع الأراضي المفتوحة على الفاتحین سیترتب علیھ قصر الانتفاع بھا ) ١

.وأن من یدخل الإسلام بعد ذلك لن ینالھ شئ منھا، علیھم
إن العرب لیسوا في الأصل أمة زراعیة على عكس أصحاب الأرض الأصلیین ) ٢

.الذین ھم أدرى بطرق الزراعة والري
إن توزیع الأراضي على الفاتحین سیؤدي إلى تجمع الثروة في أیدیھم وانغماسھم ) ٣

كما أنھ سیجلب لھم عداوة أصحاب ، مما قد یوقع الخلاف بینھم، في الشھوات
.الأرض الأصلیین

خشیة عمر أن یؤدي اشتغالھم بالزراعة إلى ضعف مقدرتھم الحربیة وانشغالھم ) ٤
.عن الجھاد

فأرسل في طلب عشرة ، وكان عمر قد استشار عدداً من المھاجرین فاختلفوا
، وانتھوا إلى ما ارتأه عمر –خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج  –من الأنصار 

. )١(فكان ھذا أول تطبیق لنظام التحقیق المسبق في الإسلام
وبناء على ما سبق فإن المصلحة العامة تعد ھدفاً أسمى في الشریعة الإسلامیة 

ولو كان على حساب مصالح ، لھا حق الأولویة والأفضلیة فیما یتعلق بحیاة الجماعة
علماً بأن الشریعة تحافظ على مصالح الفرد ما دامت منسجمة مع مصالح ، الأفراد

بل تلاقت في ، فإذا لم تتلاق المصلحتان في انسجام ووئام، الجماعة والمجتمع
، ولو أدت إلى الإضرار بما عداھا، ترجحت المنفعة العامة، تعارض واصطدام

.وكذلك المنفعة العامة في ذاتھا ضرورة من الضرورات التي یجب اعتبارھا
------------------------------------------------------------

لسابق –الدكتور أحمد الموافي ) ١( ا لمرجع  .٥٦ص  – ا
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وتباین الھدفین أصولاً ، ومن ثم وضع الفقھاء عند التعارض بین المنفعتین
تحمل الضرر الخاص لأجل " تقتضي تقدیم المنفعة العامة على المنفعة الخاصة منھا 

، ذلك لأن الضرر الخاص لا یكون مثل الضرر العام بل دونھ، )١("دفع ضرر عام
.)٢(فیدفع العام دون الخاص

كانت ھذه ھي بعض معالم تطبیق الموازنة بین المنافع والمضار فى مجال 
وسنتعرض لمعالمھا في القانون ، نزع الملكیة للمنفعة العامة فى الفقھ الإسلامي

.الوضعي في المبحث التالي
المبحث الثاني

نزع الملكیة للمنفعة العامة
ونظریة الموازنة في القانون الوضعي

الأصل العام أن تحاول الإدارة الحصول على ما تحتاجھ من عقارات خاصة بالأفراد 
فإذا كانت الإدارة ,اختیاراً وبرضاء مالكیھا بمقتضى عقود تتلاقى فیھا إرادة المالك مع الإدارة

فھي تلجأ عادة لطلب شرائھ من مالكھ بمقتضى عقد بیع مدني ، العقار بصورة دائمةتحتاج إلى
فھي تحاول للعقار لیست بصفة دائمة بل مؤقتةوإذا كانت حاجتھا، عادي مثل الأفراد العادیین

والإدارة في حالة البیع أو الإیجار ,أیضاً استئجار العقار من المالك بمقتضى عقد إیجار عادي
.(3)تتعامل مثل الأفراد دون امتیازات السلطة العامة

ولكن قد یتعذر ویستعصى على الإدارة الحصول على العقارات التي تحتاج إلیھا بالطریق 
أو قد ، فقد یرفض مالك العقار بیعھ أو تأجیره للإدارة –أي أسلوب العقد والتراضي  –الودي 

وفي ھذه ، یستغل حاجة الإدارة الماسة للعقار ویشترط ثمناً أو أجرة مغالى فیھا بدرجة كبیرة
الحالة تسمح القوانین للإدارة أن تلجأ إلى الأسلوب الجبري حتى لا تضیع المصلحة العامة 

فأجاز المشرع للإدارة إذا كانت حاجتھا للعقار بصورة دائمة أن تنزع ، وتضار المرافق العامة
وإذا كانت الحاجة للعقار بصورة مؤقتة أجاز ، ملكیتھ جبراً مع تعویض المالك تعویضاً عادلاً 

.)٤(المشرع أن تقوم الإدارة بالاستیلاء علیھ مؤقتاً مع التعویض
     ونزع الملكیة للمنفعة العامة یمثل الأرض البكر لنظریة الموازنة بین المنافع 

إذ أن مجلس الدولة فیھا قام ، والمضار فى النظم الوضعیة وبخاصة في فرنسا
بإعمال النظریة حینما كان محل القرار الإداري منصباً على انتزاع ملكیة ما یقرب 

 ville nouvell ھكتار من الأراضي لأجل إعادة تخطیط المدینة الشرقیة لیل٥٠٠من 
–est""  ومنذ ھذا التاریخ بدأ المجلس في إرساء معالم ھذه النظریة ، م١٩٧١عام

، لا تكبیل فیھا لید الإدارة عن القیام بالأعمال المنوطة بھا، بخطوات حثیثة واعیة
وقیام المجلس بھذه الرقابة الجدیدة ، وخصوصاً في مجال نزع الملكیة للمنفعة العامة

 .إنما ھو من باب حمایتھ للحقوق والحریات والمحافظة على المصلحة العامة

-------------------------------------------------------------------------------------------
لنظائر  –ابن نجیم ) ١( اه وا .٨٨ص  –الأشب
إبراھیم سلیمان ) ٢( لوھاب  ا لدكتور عبد  لمعاصرة  –ا ا اتھ   –جدة  –الطبعة الأولى -فقھ الضرورة وتطبیق

 .١٣٠ص  –م ١٩٩٤)/ھـ(١٤١٤عام  –السعودیة 
م ٢٠٠٩عام  –الاسكندریة  –مطبعة دار الجامعة الجدیدة  –النظریة العامة للقانون الإداري  –الدكتور محمد رفعت عبدالوھاب ) ٣(
. ٦٤٥ص  –
لسابق –الدكتور محمد رفعت عبد الوھاب ) ٤( ا لمرجع  .٦٤٦ -٦٤٥ص  – ا
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وكذلك مصر لیست بمنأى عن ھذا التطور القضائي في الموازنة بین المنافع 
حیث إن أحكام مجلس الدولة فیھا تكاد تقترب من تطبیق النظریة في ، والمضار

وھو ما ، وإن لم یكن تطبیقھا ظاھراً كظھورھا في مجال التأدیب، مجال نزع الملكیة
بأن النظریة مطبقة في مصر في إطار : جعل بعض فقھاء القانون في مصر یقولون

مصطلح الغلو الذي یوجب على السلطة التأدیبیة ألا تغلو فى تقدیر الجزاء المناسب 
وقالوا بأن مجلس الدولة قصد بذلك إحداث نوع من التوازن بین ، للمخالفة التادیبیة

مصلحة المرفق في عدم تكرار المخالفة ومصلحة المذنب بعدم الإسراف فى شدة 
.)١(العقاب

ومع ھذا فإن أحكام مجلس الدولة التي ظھرت أخیراً بخصوص عزبة خیر الله 
تعطي بعض الأمارات على تبني القضاء الإداري المصري لنظریة الموازنة في 

.مجال نزع الملكیة
ومن ثم یعتبر نزع الملكیة للمنفعة العامة ھو المیدان الحقیقي والمحرك الفعلي 

.لإعمال النظریة في كل من مجلس الدولة الفرنسي والمصري
وسوف نعرض لنزع الملكیة للمنفعة العامة والموازنة بین المنافع والمضار 

: في كلاً من فرنسا ومصر وذلك في مطلبین متتالیین

المطلب الأول
نزع الملكیة للمنفعة العامة
ونظریة الموازنة في فرنسا

یعد نزع الملكیة للمنفعة العامة ھو الأكثر أھمیة والأكثر ظھوراً لنظریة
ذلك لأن السلطات العامة قد تلجأ أحیاناً فرنسا؛الموازنة بین المنافع والمضار في

فتفرض على أعضاء المجتمع أعمالاً قانونیة یتطلبھا الصالح ، إلى تقنیات مختلفة
وتضع لذلك القوانین والمبادئ التي تتطلب أن یكون نزع ، ومنھا نزع الملكیةالعام

:ومن ھذه المبادئ ما یلي، الملكیة للمنفعة العامة بطریقة عادلة
وھو حق مقدس لا یمكن حرمان أحد منھ إلا إذا ، الملكیة حق لا یجوز إنتھاكھ) ١

وأن ، وبشرط أن تكون عادلة، وبطریقة واضحة، تطلبت المنفعة العامة ذلك
.)٢(تشمل تعویضاً لھذه الخسارة

لا یجوز حرمان أحد :" من القانون المدني الفرنسي على أنھ )٥٤٥(تنص المادة ) ٢
من الاستفادة من ممتلكاتھ إلا إذا تطلبت المنفعة العامة ذلك مع التعویض عن 

".ھذه الخسارة
-------------------------------------------------------------------------------------------------

ا في ) ١( علی ل ا لمحكمة الإداریة  ا .ق٧ لسنة ٥٦٣ في الطعن رقم ١١/١١/١٩٦١حكم 
:انظر) ٢(

René chapus: Droit- Administratif généràl  p.504,pàris .1988

وبالتتبع لحالات تطبیق نظریة الموازنة بیین المنافع والمضار في فرنسا وجد 
أن القضاء الإداري فیھا استطاع أن یحرر كیفیة لتحدید المنفعة العامة في إطار 

فبعد أن كان إعلان الإدارة عن أن المشروع المزمع تنفیذه یحقق منفعة ، النظریة
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فیقضي مجلس الدولة بأن قرار الإدارة لا یشوبھ شئ من ، عامة تبیح نزع الملكیة
وبعد أن كان المجلس یقف عند حد التأكد من وجود منفعة عامة تبرر ، عدم القانونیة

قام القضاء بتطورات عدیدة وعمیقة أھمھا تطوره في قضیة ، نزع الإدارة للملكیة
) لیل( وتتلخص وقائع ھذه القضیة في محاولة إعادة تخطیط مدینة  ،المدینة الجدیدة الشرقیة

وذلك بنقل الجامعة من وسط المدینة نظراً لما یسببھ وجودھا من مشكلات في المواصلات 
 –وكان عددھم حوالي ثلاثین ألف طالب  –والمرور وتواجد عدد كبیر من طلاب الجامعة 

وأساتذتھا والعاملین بھا، لذلك رأت السلطات المحلیة نقل الجامعة بكافة كلیاتھا ومعاھدھا، 
ومبانیھا وخدماتھا، إلى شرق المدینة، مع إقامة حي جدید یتسع لعدد من السكان یتراوح ما بین 

وكان ھذا التخطیط الجدید یقتضي نزع ملكیة ما یقرب من ، عشرین وخمسة وعشرین ألف نسمة
.خمسمائة ھكتار من الأراضي، بتكلفة تبلغ ملیار فرنك فرنسي

غیر أن ھذا المشروع كان یقتضي نزع ملكیة وإزالة مائتین وخمسین منزلاً كان بعضھا 
.حدیث البناء بل إن بعضھا كان مقاماً وفقاً لتراخیص بناء لم یمض علیھا أكثر من عام

وأمام الاحتجاج الصارخ من جانب أصحاب المنازل خطت الإدارة خطوة نحو التخفیف 
من حدة الأثار التي تترتب على تنفیذ المشروع، فقامت الإدارة بإجراء تعدیل في التخطیط الذي 

منزلاً  )٨٨(وضعتھ ابتداءً، بحیث یسمح ھذا التعدیل بإنقاص عدد المنازل المطلوب إزالتھا إلى 
فقط، ولكن الإدارة في نفس الوقت رفضت تعدیلاً تقدمت بھ جمعیة الدفاع عن منازل السكان 

، ویرمي ھذا التعدیل إلى تجنب ھدم أي منزل من المنازل الواقعة بالمنطقة، المراد نزع ملكیتھم
منزلاً من المنازل التي  )٨٨(وبالفعل أصدرت الإدارة قرارھا بإقامة المشروع، ونزع ملكیة 

وقد صدر بالفعل قرار وزیر التخطیط ، تعوق تنفیذ المشروع وفقاً للتخطیط الموضوع لھ
وقد طعنت جمعیة الدفاع عن السكان التي أقیمت خصیصاً  )م ١٩٦٨ أبریل ٣( والإسكان بتاریخ 

نقل (وقد تقدمت إحدى الجمعیات أیضاً باقتراح آخر یتضمن ، لھذا الغرض في القرار المشار إلیھ
ولكن الإدارة تمسكت برأیھا قائلة ،  منزلاً ٨٠بما یحقق تفادي ھدم )  متراً فقط ٣٠محور الطریق 

بأن ھذا الاقتراح سیؤدي إلى فصل الطلبة عن السكان، بینما اندماجھم أحد أھداف المشروع 
.الرئیسیة

وقد أدى إصرار الإدارة على موقفھا إلى أن قامت جمعیة الدفاع عن السكان بالطعن في 
الإداریة التي أصدرت قرارھا بإلغاء قرار ) لیل(قرار تقریر المنفعة العامة أمام محكمة مدینة 

وقام وزیر ، ولكن لعیب أخر یتعلق بمشتملات ملف التحقیق المسبق، تقریر المنفعة العامة
بتلخیص ادعاءات  BRAIBANTالإسكان بالاستئناف أمام مجلس الدولة، وقام مفوض الدولة 

:الجمعیة في وجھین
، ادعاء الجمعیة بأن قرار نزع الملكیة للمنفعة العامة مشوب بعیب الانحراف بالسلطة :الأول        

.فالمشروع في رأي الجمعیة لتحقیق منفعة شركة عقاریة
 الإدعاء مفوض الدولة قائلاً أنھ یجوز للإدارة أن تعھد بمشروعاتھا لشركات ھذاورد على 

.ویمكن بالتالي أن تتحقق المنفعة الخاصة لھا إلى جانب المنفعة العامة، خاصة لتنفیذھا
منزلاً بعضھا حدیث ما درج علیھ مجلس الدولة مطالباً  )٨٨(انتقد مفوض الدولة أمام ھدم  :الثاني        

إذ أنھ لم یعد الأمر عبارة عن السلطة العامة ، إیاه بضرورة وضع تعریف جدید للمنفعة العامة
وإنما أصبحت ھناك منافع عدیدة ، والمنفعة العامة في جانب والملكیة الخاصة في جانب آخر

وبالتالي لم یعد الأمر مقتصراً على الاكتفاء بكون المشروع یقدم ، وراء مشروعات نزع الملكیة
أي ، أن توضع في المیزان أعباء المشروع مع مزایاه –بجانب ذلك  –وإنما یجب ، في ذاتھ منفعة

.تكلفتھ مع عائده
 أن القول بتوافر المنفعة العامة فقط في BRAIBANTوبالتالي یتبین مما ذكره مفوض الدولة 
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وإنما یجب بحث الأثار والنتائج المترتبة على المشروع ، أي مشروع لا یكفي للموافقة على القرار
وكذلك بیَّن مفوض ، سواء الإیجابیة والسلبیة والمقارنة بینھما أو الموازنة بین المنافع والمضار

والأضرار التي تصیب ، الدولة أن ما یدخل في السلبیات تكلفة المشروع المالیة وعبؤه الاجتماعي
. الأفراد في ثرواتھم

وقد انعقد القسم القضائي لمجلس الدولة في ھیئة جمعیة عمومیة وأخذ بوجھة نظر مفوض 
لا یحقق مشروع ما المنفعة العامة إلا إذا كانت الأضرار التي یسببھا للملكیة :" وقرر بأنھ، الدولة

".وعبئھ الاجتماعي لیست مفرطة بالنسبة للمنفعة التي یحققھا، الفردیة وتكلفتھ المالیة
وقد راعى ، وبذلك ظھرت نظریة الموازنة بین المنافع والمضار إلى الوجود التطبیقي

: القضاء الإداري الفرنسي فیھا اعتبارین أساسین
.ومقتضیات حسن سیر الإدارة ومتطلباتھا، حمایة حقوق الأفراد :الأول
أن الطعن في قرار إعلان المنفعة العامة لا یمكن الفصل فیھ بعیداً عن الظروف المحیطة  :الثاني

ومن ثم أصبح عمل القاضي الإداري لا یقف عند حد ، بھ ودون النظر إلي أعبائھ المالیة
أي بین الایجابیات ، وإنما یقوم بالموازنة بین المنافع والمضار، وجود المنفعة العامة

:ویتم ھذا الأمر على مرحلتین، والسلبیات
وأن المشروع الذي ادعتھ ، التأكد من أن ھناك منفعة عامة تبرر نزع الملكیة :المرحلة الأولى

وأن العقار المطلوب نزع ملكیتھ لا غنى عنھ لتحقیق ، الإدارة یحقق ھذه المنفعة العامة
.ھذه المنفعة

التأكد من أن الأضرار أو الأعباء التي یفرضھا ھذا المشروع لیست مفرطة  :المرحلة الثانیة
.بالنسبة للمنفعة المنوط تحقیقھا من قبل الإدارة

وبناءً على ذلك فإن مبدأ الموازنة بین المنافع والمضار یتطلب من القاضي الإداري أن 
وأضراره في كفة ، مزایاه في كفة: یضع الأثار الناجمة عن القرار الإداري في میزان العدالة

وبذلك استطاع مجلس الدولة الفرنسي أن یخرج ، وذلك قبل أن یقرر أیھما أولى بالرعایة، أخرى
على قضائھ التقلیدي بسبب ھذه القضیة التي استطاع أن یقفز منھا ھروباً من الموروث التقلیدي 

.)١(إلى الاتجاه الحدیث الذي انسجم القضاء فیھ مع المبادئ السامیة التي لا یختلف علیھا اثنان

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
لسابق -الدكتور محمد عبد النبي حسنین محمود ) ١( ا لمرجع  .١١١ص  - ا

المطلب الثاني
نزع الملكیة للمنفعة العامة
ونظریة الموازنة في مصر

إن مجلس الدولة المصري مد ید الرقابة على قرارات الإدارة وبخاصة في 
الذي یؤكد على صیانة ذلك نص الدستور وروحھوعمدتھ في,مجال نزع الملكیة

فانتزاع ، وأنھ لا یجوز إنتزاعھا إلا للمنفعة العامة ومقابل تعویض، الملكیة الخاصة
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واعتبر القضاء الإداري ، الملكیة الخاصة استثناء متوقف على مراعاة الصالح العام
بل ھي الغایة التي تبرر لجوء ، أن المنفعة العامة شرطاً جوھریاً لنزع الملكیة

.(1)الإدارة إلى وسیلة نزع الملكیة الخاصة لتتمكن من ممارسة نشاطھا

والمشرع قد أعطى سلطة الإدارة حریة كبیرة في تقریر المنفعة العامة التي 
وأیضاً للإدارة الحریة ، تبرر إلتجائھا إلى نزع ملكیة عقار مملوك لفرد من الأفراد

وھذا ھو محل موضوع ، )٢(في تقدیر المساحة اللازمة لتحقیق المنفعة العامة
الموازنة بین المنافع والمضار؛ ذلك لأن السلطة الواسعة في تقدیر وجود المنفعة 

تجعل الأفراد بدون حمایة جدیة ، العامة التي تبرر نزع الملكیة والقدر اللازم نزعھ
. أمام الإدارة

وبناءً على ذلك ھناك تطبیقات سلَّم فیھا القضاء بحریة الإدارة في تقدیر 
وحریتھا في الإستیلاء على ما تراه لازماً من العقارات ، المنفعة العامة لمشروع ما

ومن ھذه التطبیقات ما قضت بھ محكمة القضاء ، وغیرھا لإقامة ھذا المشروع
للإدارة سلطة تقدیریة في الإلتجاء إلى وسیلة نزع الملكیة لتحقیق " الإداري من أن

بل سلَّم القضاء للإدارة ، )٣("ومن حیث المساحة التي یجب أن تنزعھا، مشروع ما
واعتبر ذلك من الملائمات المتروكة للإدارة بما لا ، بحریة اختیار الوقت والمكان

.)٤(معقب علیھا في ھذا الشأن

وھناك تطبیقات لم یسلم فیھا القضاء للإدارة في تقدیر المنفعة العامة بل بسط 
الذي " الغلو"وذلك في ضوء ما یسمى بقضاء ، رقابتھ علیھا وألغى بعض قراراتھا

؛ ذلك لأنھ یتمثل في )٥(شبھھ البعض بقضاء الموازنة بین المنافع والمضار في فرنسا
عدم التناسب البیَّن أو الصارخ بین الضرر الذي یلحق بأحد الأفراد من جراء تصرف 

التي تعود على الإدارة أو على  –أو المنعدمة  –الإدارة وبین الفائدة الضئیلة 
. المصلحة العامة

ومن ثم یتضح مما سبق أن الوضع في مصر لیس بالبعید عن الوضع في 
وأن الأسباب التي دفعت مجلس الدولة الفرنسي للأخذ بالموازنة بین المنافع ، فرنسا

:والمضار ھي نفس الأسباب التي دفعت مجلس الدولة في مصر أن یأخذ بھا وھي
.تعاظم المنفعة الاقتصادیة) ١
.اختلاط المنافع الخاصة بالمنافع العامة) ٢

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
لدكتور عزت صدیق طنیوس ) ١( لسابق –ا ا لمرجع   .٣٤٧ص  – ا
 .٢٥٤ص  –م ١٩٥٤عام  –دار الفكر العربي  –الطبعة الثانیة  -نشاط الإدارة  –الدكتور سلیمان الطماوي ) ٢(
إداري في ) ٣( .١٢٦ص  – ٩م سنة ١٣/١١/١٩٥٤قضاء 
ا الصادر في ) ٤( علی ل ا لمحكمة الإداریة  ا  .٧٠ص – ١م سنة ٥/١١/١٩٥٥حكم 
لسابق –الدكتور محمد رمضان محمد بطیخ ) ٥( ا لمرجع  . ٣٨٠ص  - ا

أیضاً من الأسباب اتجاه السیاسة التي ینتھجھا القضاء الإداري المصري إلى ) ٣
الحد من السلطة التقدیریة لجھة الإدارة حرصاً منھ على توفیر أكبر قدر من 

.)١(الحمایة للأفراد المتعاملین معھا
وبإستقراء أحكام مجلس الدولة المصري وبخاصة في مجال نزع الملكیة ثبت 

بل ، أن القضاء الإداري أقترب فعلاً من العمل بنظریة الموازنة بین المنافع والمضار
والثاني ، وتأكد ذلك من حكمین مشھورین أحدھما أقرت فیھ المحكمة قرار الإدارة
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وھما على سبیل المثال، قضت فیھ بالإلغاء بناءً على الموازنة بین منافعھ ومضاره
)٢(:

في قضیة استیلاء الأمن المركزي على مساحات من تقسیم معتمد في  :الحكم الأول
وكان ذلك بقرار من رئیس مجلس الوزراء بتقریر المنفعة العامة ، مدینة المنیا

وھذا المشروع یستلزم انتزاع ، لمشروع إقامة مقر لقوات الأمن المركزي بالمدینة
.ملكیة أرض مملوكة یؤثر نزعھا على منفعة الإسكان

وعلى ذلك ، وبین منفعة الإسكان، ومن ثم كان التعارض بین منفعة الأمن
وكان الجانب ، تناول الحكم في حیثیاتھ الجانب الإیجابي للمشروع والجانب السلبي

، الإیجابي متمثلاً في بیان أوجھ النفع التي أدعتھا الإدارة من محافظة على الأمن
، وضرورة تواجد قوات الأمن المركزي بالقرب من أماكن تجمعات الطلاب والعمال

.وأیضاً بالقرب من مجلس المنیا
وأما الجانب السلبي الذي تناولھ الحكم ھو إضرار المشروع بمنفعة الإسكان 

حیث لا یوجد سوى الجامعة والمدرسة ، في ضوء ضآلة التجمعات السكنیة بالمنطقة
.والتي لا تعد مساكن، الثانویة والاستاد

بل أصدرت قراراً تمھیدیاً بندب مكتب ، ولم تكتف محكمة القضاء الإداري بھذا
خبراء وزارة العدل لتكلیف من یلزم للانتقال إلى أرض النزاع ومعاینتھا على 

وما إذا كان یوجد ، ومدى إتصالھا بالمباني السكنیة المجاورة، الطبیعة وبیان حالتھا
 –بجوارھا أرض مملوكة للدولة یمكن أن یقام علیھا المشروع وحالتھا ومساحتھا 

.ونسبة قیمتھا إلى قیمة أرض النزاع –فیما لو وجدت 
وبھذا القرار التمھیدي من المحكمة تبین أن القاضي الإداري في مصر مارس 

ل على ، رقابة متقدمة في إطار نظریة الموازنة بین المنافع والمضار إذ أنھ عوُّ
وبعد النظر إلى ، كما أنھ راقب اختیارالإدارة لموقع إقامة المشروع، التكلفة المالیة

وموقع إقامة ، الإیجابیات والسلبیات والاستعانة بالخبراء والاعتداد بالتكلفة المالیة
الإدارة وازنت بین الاعتبارات " انتھى حكم المحكمة إلى القول بأن، المشروع

المختلفة في اختیار الموقع محل مشروع المنفعة العامة المشار إلیھا ورجحت اختیار 
وقد تأید ، "الموقع محل النزاع باعتباره أفضل المواقع فى تقدیرھا لتحقیق النفع العام

.ذلك بما ورد في تقریر مكتب خبراء وزارة العدل
وبناءً على الموازنة بین الأضرار والمنافع في ھذه القضیة كان حكم القضاء 

.الإداري رفض الطعن المقدم ضد قرار الإدارة بنزع الملكیة
-----------------------------------------------------------------------------------------------

لسابق –الدكتورة نبیلة عبدالحلیم كامل ) ١( ا لمرجع  . ٦ :٥ص – ا
لسابق –الدكتور أحمد الموافي ) ٢( ا لمرجع  . ٣٤٥ :٣٤٤ص – ا

محكمة القضاء الإداري بشأن إصدار محافظ القاھرة قراراً  ھو حكم :الحكم الثاني
والاستیلاء على ، بإعلان المنفعة العامة لإقامة مقر نموذجي للتوثیق بمصر الجدیدة

.جزء من الأراضي المملوكة لاتحاد ملاك عمارة المیریلاند
وتبرر الإدارة قرارھا ببیان مزایا المشروع وتقارنھا بالأضرار الناتجة عنھ، 
وھذا ھو نفس المنطق الذي یتبعھ قضاء الموازنة بین المنافع والمضار، وعلى ذلك 
تقرر أن الأرض المطلوب نزع ملكیتھا مساحتھا صغیرة جداً بالنسبة لمساحة الأرض 

كما أنھا تستخدم كمواقف لسیارات الملاك، ولا ، الفضاء الموجودة حول العقار
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یتناسب ذلك مع المنفعة التي ستعود علي المستفیدین من خدمات المكتب، وأولھم 
.ملاك العقار وخلفاؤھم

مالكاً،  )٢٤٠(كما قارنت الإدارة أیضاً بین عدد المضارین من المشروع وھم 
والمستفیدین منھ وھم سكان المنطقة جمیعاً، كما أنھا قللت للمحكمة من شأن 
الأضرار المترتبة على المشروع لضآلتھا، وكونھا لم ترد على وحدة سكنیة واحدة 

.)١(بل على ملكیة مجموع السكان، إضافة إلى أن المبنى سیقام بمواد سابقة التجھیز
ومع ذكر الإدارة لطرفي الموازنة بین المنافع والمضار، وأن المنفعة في 
المشروع ھي الغالبة، إلا أن المحكمة قضت بإلغاء القرار بناءً على أن المحافظ الذي 
أصدره غیر مختص إلا بإصدار قرارات الإستیلاء المؤقت في الحالات الطارئة أو 
المستعجلة التي لیس منھا القضیة محل البحث، ولم تجد المحكمة داعیاً للخوض في 

.)٢(مناقشة أوجھ الإلغاء الأخرى
ویتضح مما سبق أن المحكمة لا تلجأ إلى إعمال نظریة الموازنة بین المنافع 

. والمضار إلا إذا أغلقت أمامھا أبواب الإلغاء الأخرى
كما أن إعمال الموازنة بین المنافع والمضار في مصر لم یقتصر على ھذا 
فحسب بل تعدى الأمر إلى استرداد ملكیة الدولة لبعض أراضیھا إذا كان في سبیل 

فبدلاً من ، وھنا تبدلت الأدوار، مصلحة عامة أجدى من الإبقاء على ملكیة الدولة
وظھر ذلك جلیاً في حكم للقضاء الإداري ، نزع ملكیة الفرد كان النزع لملكیة الدولة

.المصري خاص بإزالة التعدي على أملاك الدولة من قبل الأفراد
ووقائع ھذا الحكم أن القرار المطعون فیھ صدر بإزالة تعدي المطعون ضدھم 

وأن ، وما یترتب على ذلك من طردھم جمیعاً من أرض الدولة، على أرض النزاع
الغرض الذي أفصحت عنھ أوراق الدعوى ھو تخصیص الأرض لجمعیات الإسكان 

).م١٠٦/١٩٨٧( المشار إلیھا في قرار محافظ القاھرة رقم 
------------------------------------------------------------------------------------------

لقضاء الإداري جلسة ) ١( ا لقضیة رقم ٢٦/١١/١٩٨٧محكمة  ا .ق٤٠ لسنة ٢٤٤١م في 
لموافي ) ٢( ا لدكتور أحمد أحمد  لسابق –ا ا لمرجع  .٣٤٩ص  – ا

تلك غایة وإن كان یظھر فیھا وجھ مصلحة عامة على :" وفیھ قالت المحكمة
وھي ، نحو معین إلا أنھ في الجانب الآخر یكون قد ضحى بوجھ مصلحة عامة أجدى

كل ذلك ، حمایة عدد كبیر من المواطنین من التشرید بأسرھم ومنقولاتھم ومتعلقاتھم
في مجموعھ لابد أن یولد حاجة عامة ومصلحة عامة أولى بالاعتبار من تلك التي 

خاصة وأن الجھة الطاعنة أسھمت إلى حد كبیر في وجود ، استھدفھا القرار الطعین
أما وقد قعدت عن ، ھذا التعدي واستشرائھ ولم تحرص على منع اتساعھ في مستھلھ

فإن ذلك من شأنھ أن یجعل حمایة ما یحقق مصلحتھم ، ذلك ولم تنشط إلیھ في حینھ
الأمر الذي یجعل القرار ، أولى بالاعتبار والتقدیر وأولى بالعنایة وأحق بالتغلیب

، المطعون فیھ مشوباً بعیب الغایة مرجحاً الإلغاء عند الفصل في الطلب الموضوعي
ومن ثم یتحقق ركن الجدیة فى طلب وقف تنفیذه إلى جانب تحقیق ركن الاستعجال 

".لما یترتب على التنفیذ من نتائج یتعذر تداركھا
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ومن ثم فإن القضاء الإداري في مصر استطاع أن یتقدم خطوات حثیثة نحو 
میدان إزالة ، الأخذ بنظریة الموازنة بین المنافع والمضار في ھذا المیدان الرحب

ولعلھا كانت المفاجأة للإدارة بھذا الحكم الذي نحن ، التعدي على أملاك الدولة
.وغلب إحداھما على الأخرى، حیث وازن القضاء بین مصلحتین عامتین، بصدده

الباب الرابع

نطاق نزع الملكیة وإجراءاتھ ورقابة 
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